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لى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا ة إم ألى من بلغ الرسالة ونصح الأإ 

أمحمد صلى الله عليه وسلم

أمبروكة-ادعس        

أ.أطال الله في عمرهما والدي الكريمينلى من كان سببا في وجودي إ   

أ.عن تشجيعي وتقديم الدعم ليالتي لم تتوقفا  زوينة، وردة ختايأ إلى     

أسيلية، سليملى جانبي إكان  ينأكثر شخصلى إ                    

أإلى كل طالب علم.                                       

أإ     
 
أ.أصدقائي وزملائي ،عائلتيذين وقفوا بجانبي وشجعوني لى جميع الل

أ.هذا المجهود بعد توفيق الله عز وجلعا أهدي ثمرة إلى هؤلاء جمي         

                                                                                                                 سعاد                                                                        

أسعاد



  

  
 
 

 

 

  :لىإهذا العمل ثمرة أهدي                             

 أنس، وليناادريس، ، وبالخصوص رميس عائلتيكل                           

  مساعدتي وتوجيهي من ساهم فيإلى                                      

 عثماني بلال المشرف الأستاذ                                                   

عبد الحميد        بجاية روينيإلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء   

 .الذي سهل لي مهمة الدراسة
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 شكر وتقدير

 

درب العلم والمعرفة الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنار لنا  

 .اد هذا العملعدإوأعاننا على 

بالإشراف  ، لتفضلهالدكتور عثماني بلالنتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذنا الفاضل 

في توجيه سير هذه بداء ملاحظاته الأثر الواضح إهذه المذكرة، فقد كان لتدقيقه و  على

 الصحيح، وفقه الله وجزاه الله خير الجزاء.  الاتجاهالمذكرة نحو 

كما نتوجه بجزيل العرفان لأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة على كرمهم ورحابة 

، ونشكرهم جزيل الشكر على تكبدهم عناء ومشقة قرائتها لقبول مناقشة مذكرتناصدورهم 

 ها نابعة من خبرة وتجربة واسعة.وتشخيصها واثرائها بأرائهم وتوجيهاتهم التي نتشرف بها لأن  

ال م لنا يد العون والمساعدة، كما نشكر كل عم  أستاذ قد   ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل

معية التي كانت لنا منبعا للمراجع، ونخص بالذكر عمال مكتبة كلية الحقوق االمكتبات الج

امعات التي رحبت بنا لكل من جامعة بجاية، سطيف، جيجل، تيزي وزو وغيرها من الج

 .وساعدتنا

كبيرا كان أو ولا ننس ى أن نتقدم بالشكر لكل صديق وزميل على كل نصح وعون قدموه لنا 

 يرا.صغ

 ارك الله فيكم وجعلكم من أهل الجنة يا رب.فشكرا وألف شكر وب

 

 

  مبروكة-سعاد                                                                                                                 
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 ُ
 
ُت ُنُالمشكلةعد ُالحديثة ُالمشكلاتُالدولية ُمن ُالمجتمعاتُالبشرُالبيئية ُتاريخ ُفي ُيةسبيا

ُإبيرُكُلمُتكنُمحلُاهتمامُللإنسانُوالطبيعة،فالمخاطرُالمحيطةُبالبيئةُوماُيرافقهاُمنُتهديداتُ
ّ
لا

الأخيرُمنُالقرنُالماض ي،ُوذلكُبسببُالتقدمُالعلميُوالتكنولوجيُفيُشتىُالمجلات،ُفقدُُفيُالربع

،ُوماُةالمواردُالطبيعيُاستخدامفيُُالاندفاعالتدهورُالبيئيُالناتجُعنُُاستمرارلىُإىُهذاُالتقدمُأدُّ

ُيتركهُمنُآثارُعلىُالبيئةُوالتيُ
ّ
ُتُبالتوازنُالطبيعيُللحياة.أخل

المتواصلُوالمستمرُلزيادةُلىُالاهتمامُإالتدميرُالمتواصلُلقاعدةُالمواردُالطبيعيةُُأدّى

ُالبيئية، ُالأضرار ُبحجم ُوالحكومات ُالشعوب ُلدى ُالُالوعي ُتهدد ُوالأنظمةُالتي ُالإنسانية صحة

ةُفيُأيةُذُالقراراتُالسياسيعلىُاتخا،ُسيؤثرُبلاُشكُبأهميةُالبيئةبروزُفكرةُالوعيُُنُّإفُالطبيعية

منُخلالُإيجادُصيغةُونمطُآخرُفيُتسييرُالكوارثُوالآثارُالمهددةُللبيئةُوالانسان،ُخلافاُدولة،ُ

 منُالأنماطُالتقليدية.

ىُضمانُلإالقانونُالدوليُللبيئةُعلىُمبدأُالتنميةُالمستدامة،ُوالذيُيهدفُُارتكازاُكانُمُّل

ُوا ُالبيئةُللأجيالُالحاضرة ُحدّ ُحماية ُوكانُالعلمُقاسواءُلمستقبليةُعلى ُتحديدُهويص، ُعلى ةُرا

بيرُتحسباُتداُلاتخاذتُالحاجةُأفضُنُّإالأخطارُالبيئيةُالمؤكدةُالتيُيمكنُأنُتقعُفيُالمستقبل،ُف

ةُلىُدخولُالبشريإأدّتُهذهُالمخاطرُهيُالتيُُ،ُعلماُأنُّرُغيرُمؤكدةُمنُالناحيةُالعلميةالوقوعُأضرُ

،ُوأنُّالأضرارُالناجمةُعنهاُأصبحتُمنتشرةُودائمة،ُوالتيُكانُمنُالممكنُإصلاحهاُفيُمرحلةُالخطر

ُية.نسانقهاُبالوسطُالبيئيُوالصحةُالإيستحيلُقياسُالآثارُالتيُتلحُغيرُقابلةُلذلك،ُبلُأصبحتف

ُُ،اُعلىُذلكبناءُ  متأثرُفيُمواجهةُالصمودُالقويُلهذاُالنوعُمنُُدُّوجدُقانونُالبيئةُنفسهُج 

ُباقيةالاستفيُُخرُيتمثلىُوضعُنموذجُآلإوالتيُتناديُطارُغيرُالمؤكدةُمنُالناحيةُالعلمية،ُلأخا

ُمنُالمخاطرُغيرُالمؤكدةُالتيُهيُمنُصنعُالعملُالإنساني.ُ،نسانلإلحمايةُالبيئةُوا

ُُفي ُالسياقُظهرُمبدأ ُبالذيُُ،حيطةالهذا ُالدولُيموجبه ُيالتدابُخاذاتجبُعلى ُر
ّ
مةُزُاللا

مزمعُالطةُنشالأعنُُةضارُّثارُالالآنُالعلميُالقاطعُحولُيغيابُاليقُىُفيحتُّ،ُتدهورُالبيئةُلاستدراك

العلميةُةُمعرفالعلىُُيستعص يىُمنعُوقوعهُهوُضررُلحيطةُإال،ُفالضررُالذيُيسعىُمبدأُبهاالقيامَُ
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نُيقعدمُوجودُيددُآثارهُونتائجهُعلىُالبيئةُإذاُماُوقع،ُأيُيكونُهناكُحمتاحةُأنُتؤكدُوقوعهُأوُتال

ُماهيةُالضرر.بعلميُفيماُيتعلقُ

قبلُاُأوُجزئياُنحوُالمستوهوُبذلكُموجهُكليُ،ميزةُالتسبيقُوالتوقعبحيطةُالمبدأُيمتازُُ

تحققُوُُوقوعُحتماللُاحصولُعلىُأيُدليلُالُجبُالعملُقبلوُُ،يةالحالالعلميةُُللمعطياتُواستنادا

يقُمستوىُلىُتحقإهُيهدفُفيُالحقيقةُكنُّلُ،"صفر خطر"بنىُعلىُالحيطةُيُ ُمبدأُفهمُأنُّولاُيُ ُ،الضررُ

ُبلُيعدُقاعدةُلقرارُعقمؤكدةالرُيغللمخاطرُُقلُقبولاأ ىُلقيُيهدفُإلايُعلىُأساسُأخبنيُملان،

ُأفضلُالقراراتُالصائبة.ُخاذلاتعقدةُالمختلفُنظمُالعلومُمنُالعملياتُمُستخداما

ُإمعروفاُُالحيطةُمبدألمُيكنُ
ّ
ُدُّهذاُماُشُ،فيُبريطانياُرمرضُجنونُالبقأزمةُهورُبعدُظُلا

ُكبيرُبحمايةُالمستهلك،ُحيثُوجدتُأنُُّاهتمامدعتُالسلطاتُإلىُحيثُُ،إلىُهذهُالمخاطرُانتباه

يةُأفضلُمنُمخاطرُالموادُوالمنتجاتُاجلُوقألمستهلكُهوُإدخالُمبدأُالحيطةُمنُاأساسُحمايةُ

ُته.علىُصحتهُوسلامُتالتيُتشكلُتهديدا

ُُمبدأُالحيطةُلُُعترفُبحيثُيُ ُ
ّ
اهُبأن ا،ُفرغمُالرواجُالذيُيحظىُبهُمنُطرفُسياسيُ ُمبدء 

ُ ُمصطلح ُيبقى ُالتشريعاتُالوطنية، ُمن ُالعديد ُفي ُواعتماده ُالقانون ثيرُيُالحيطة" "مبدأرجال

ُُاعتبارتنوعُالمفاهيمُالتيُيطرحها،ُعلىُإشكالاتُفيُالتفسيرُبحكمُ
ّ
ُالقانونيةدةُلاُصلةُلهُبالقاعهُأن

ُُُُُيزُبهُمنُغيرهُمنُالمبادئُالأخرىُبحكمُماُيتمُ،كماُأنُّصياغتهُيكتنفهاُنوعُمنُالغموضُوالابهام

يالُالقادمة،ُالتنميةُالمستدامةُُفهوُيحتكُبالأساسُبمبادئُأخرىُكالوقاية،ُالاعلام،ُحقوقُالأج

ُوقواعدُالقانونُالمدنيُخاصة.وهوُماُيجعلهُذوُطابعُأكثرُعموميةُمنُالقواعدُالقانونيةُعامّةُ

ُحيثُيرىُب،ُالعديدُمنُالإشكالاتُالحيطةُفيُقواعدُالمسؤوليةُالمدنيةُمبدأُتدخلُطرح

ُةُفعُّاالمسؤوليةُالمدنيةُبوصفهاُأدُالبعضُأنُّ
ّ
الأخيرةُإلىُُونةفيُالُآُانتقلتُقةحالةُلجبرُالأضرارُاللا

ُاستباقيةتدابيرُُاتخاذأيُُ،رُقبلُحدوثُالضررُخطالُمرحلةُدرأ
ّ
ُأن ُافعُالأساس يهُأصبحُالدُّ،ُكما

ُ.ُلدوليةاُوالاتفاقياتوهوُفيُعددُكبيرُمتزايدُمنصوصُعليهُفيُالمعاهداتُلتحريكُهذهُالمسؤوليةُ
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ُهاُلاُتنطبتشملُالأضرارُالبسيطةُالتيُيمكنُإصلاحها،ُوأنُُّهذهُالمسؤوليةُلاُغيرُأنُُّ
ّ
ُقُإلا

ُُوفيُالمضرالطابعُالجسيمُوُُقترانبا ُمُالاقتصاديةنطاقُالتكلفة ُوبذلكُتمُتصور بدأُالمقبولة،

ُ.راررُالعلميُوالتقنيُلإصلاحُالأضمنُعدمُمواكبةُالتطوُُفوُخللتُللاستجابةالحيطةُبطريقةُمفيدةُ

ُتحسيسُُتتجلى ُخلال ُمن ُالحيطة، ُمبدأ ُيلعبه ُالذي ُالكبير ُالدور ُفي ُالموضوع أهمية

المسؤولينُوالمواطنينُحولُأهميةُالحفاظُعلىُالبيئة،ُخاصةُإزاءُأنشطةُوتصرفاتُلمُتفصحُكلياُ

الذيُيحظىُُلىُالاهتمامإعنُالآثارُالضارةُالتيُيمكنُأنُتلحقهاُبالصحةُالإنسانيةُوالبيئة،ُبالإضافةُ

ُتنصبُأسبابُاختيارناُللموضوعُأساساُفيُحداثتهي،ُلذاُيومُسواءُعلىُالمستوىُالوطنيُوالدولبهُال

 .والدورُالذيُيلعبهُعلىُمستوىُالصحةُالإنسانيةُوالبيئة

ُطارُالمفاهيميُلمبدأُالحيطةىُالُإتسليطُالضوءُعلُالموضوعُهونُّالهدفُمنُدراستناُلهذاُإ

ُت ُوتكوكذا ُالقانوني ُريسبيانُتطوره ُوُه ُمختلفُالتشريعاتُالوطنية، ُببعضُالفي مفاهيمُعلاقته

تأثيرُحُإيضالىُإُأيضانسعىُمنُخلالُهذاُالموضوعُكماُمعُتوضيحُشروطهُوآلياتُتنفيذه،ُ،ُالأخرىُ

ُالح ُيطةُعلىُقواعدُالمسؤوليةُالمدنيةمبدأ ُفيُهذهُالأخيرةوُ، ُبروزُتوجهُموضوعي ،ُ جُنماذوكذا

ُُ.فيهاُتدخله

عدُمبدأُالحيطةُمنُالأمورُ ُاتخاذبُحيثُيقومليةُقانونيةُمتميزة،ُبالغةُالأهميةُباعتبارهُآي 

ُُوإجراءاتُوقائيةُتدابير ُللاعتقادُبعندما ُكافيا ُالنشاطُأيكونُهناكُسببا سببُنتجُقدُيوُالم ُأنّ

الحيطةُُأ،ُومنهُتظهرُضرورةُتكريسُمبدوالبيئةالإنسانيةُضرارُخطيرةُلاُرجعةُفيهاُعلىُالصحةُأ

ُنعيشُفيه،ُ ُالذي ُالوسطُالبيئي ُبالحفاظُعلى ُتنادي ُفعالية ُله ُتصبح ُحتى ُالتشريعات ُظل في

ُُتتمحورُإشكاليةُالدراسةُحول:ُمنُذلكوانطلاقاُ

            س مبدأ الحيطة في القانون المدني؟دى فعالية تكريما م                       ُ

ُلتحليلُ المطروحة،ُالإشكاليةُجابةُعلىللُإُ ُالاستقرائي ُالمنهج ُعلى ُالاعتماد تظهرُضرورة

معُالاستعانةُفيُبعضُالحالاتُببعضُالتشريعاتُالمقارنةُُ،ختلفُالنصوصُالداخليةُوالدوليةم

ُوذلكالفقهيةُوالآراء ُُلخطةُوفقاُ، ُنتطرقُفي ُالحيطة،إُ(الفصل الأول )ثنائية ُمبدأ ُماهية اُمُّأُلى
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ُتأثيرُ)الفصل الثاني( ُالحُسندرسُفيه ُامبدأ ُقواعد ُالمدنية.يطةُعلى ُدراُلمسؤولية ستناُلننهي

ُ.حاتعُمعُتضمينهاُبمجموعةُمنُالاقترابخاتمةُتوصلناُفيهاُلمجموعةُمنُالنتائجُالمتعلقةُبالموضوُ

ُ
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سيما الصناعية التكنولوجيا في شتى العلوم والأنشطة المختلفة ل  استعمالأدّى 

ستقبلا من كذلك فيما قد تحدثه م ،نسانضرار تهدد سلامة البيئة والإأحداث إلى إ والقتصادية

اسية في التعامل مع المخاطر المحتملة وآثارها على قرارات السلطة السيأخطار محدقة بالبيئة 

  اتخاذتتحدى قرارات المسؤولين في مدى  فهي مخاطر ،الوقوع
ّ
زمة للتعامل القرارات والإجراءات اللا

 معها.

  اتخاذوالذي بموجبه يجب على الدول  ا السياق ظهر مبدأ الحيطةهذ في
ّ
زمة التدابير اللا

حتى في غياب اليقين العلمي القاطع حول الأضرار الناجمة عن الأنشطة ، تدهور البيئة ستدراكل 

هو بذلك موجه كليا أو جزئيا نحو و  فمبدأ الحيطة يتصف بميزة التسبيق والتوقع ،المزمع القيام بها

 للاسترجاعالضرر البيئي غير قابل  ذ أنّ لقانونية الأجدر لتحقيق الحماية إفيعتبر الأداة ا ،المستقبل

 من الحيطة قبل وقوعه وهذا ما زاد من قيمة المبدأ.  لذا لبدّ 

لقد كان لظهور مبدأ الحيطة في المجال البيئي ضمن السياسة العامة لألمانيا محطة مهمة  

لذا يعد المبدأ في نشأته من المبادئ الخاصة للسياسة البيئية  ،ومصيرية لمستقبل هذا المبدأ

ليات تطبيقه دأ في نطاق سليم يجب توفر شروط وآعمال المبلتالي حتى يتم إ، وباالأول( )المبحث

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول 

 المجال البيئي في الحيطةنشأة مبدأ 

 أنّ  حيث أشارت دراسات المعهد الأوروبي للبيئة، لمانياأفي  0791مبدأ الحيطة سنة ظهر 

وشيكة الوقوع التي الالحكومة الألمانية في مجال حماية البيئة لم تقتصر على الوقاية من الأضرار 

 ، تحتاج إلى إصلاح في حالة وقوعها
ّ
 تطلبت حماية الموارد الطبيعية طيةسياسة تحو  نتهجتاما وإن

 . 1تسييرها بعنايةو 

 
ّ
حول البيئة   Janeiro(Rio de( المبدأ الخامس عشر من إعلان ريودي جانيرو صن

  2والتنمية
ّ
حسب  حتياطيةا تتخذ الدول على نطاق واسع تدابير، "من أجل حماية البيئة هعلى أن

 لا، قدراتها وفي حالة ظهور أخطار ضرر جسيم أو أخطار ضرر لا سبيل إلى عكس اتجاهه

الية التكاليف لتأجيل اتخاذ تدابير تتسم بفع اسبب، إلى اليقين العلمي الكامل فتقار الا يستخدم 

ص لأول مرة بالحيطة سواء من بالنّ  دي جانيرومؤتمر ريو  نفردا وبالتالي  ،"تدهور البيئة لمنع

الدولية المتعلقة بحماية البيئة  تفاقياتالتعددت ف ،الناحية الجغرافية أومن الناحية الإقليمية

 . 3ما يتعلق بالمشاكل البيئيةأو  به هتمتاسواء ما يخص المجال الذي   المبدأالتي نادت ب

من  عملت عدداالدولية، وبذلك  التفاقياتغلبية مبدأ الحيطة تطورا هاما ضمن أ عرف 

في ، كما يعتبر مبدأ الحيطة مبدأ غامض )المطلب الأول(المبدأ  ي هذاتبنعلى التشريعات الوطنية 

 .)المطلب الثاني( وجب معرفة علاقته مع شتى المفاهيم المشابهة له مفهومه، لذا

 

 
                                                           

 كلية ،والقانون دفاتر السياسة  "،نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة التجاه" ،نعيمة عمارة -1 

 .097ص ،3102 ،التاسعالعدد  بشار،جامعة  ،السياسيةالحقوق والعلوم 

 متوفر على الموقع:، 0773لسنة  علان ريودي جانيرو حول البيئة والتنميةإ-2 

AR.pdf-https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)  عليه طلاعال تم 

 .10/10/3107 بتاريخ

 .081-097ص ص سابق،مرجع  ،نعيمة عمارة -3 

https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
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 في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية مبدأ الحيطةتطور : المطلب الأول 

 ، لم يكن ظهور مبدأ الحيطة وليدا للصدفة
ّ
 وإن

 
ؤكد السعي المستمر والإرادة ما ثمرة نجاح ت

تحت  عةكذلك الدول مجتم، -أصل نشأته-ية للدول منفردة كما هو الحال بالنسبة لألمانيا الجدّ 

  ،والثنائيات الدولية سقف هيئة الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية
ّ
دت تبنيها لكل ما كلها أك

لتنمية مسار االتطور وفق و  عن المجازفة دون إعاقة التقدم بتعادال و  يحقق الحماية الفعلية للبيئة

 . 4الطبيعيةالموارد  ستنفاذاكنهج يسمح عدم  ،المستدامة

، حيث )الفرع الأول( ل مثيل له في القانون المقارن  وتطورا كما عرف مبدأ الحيطة نجاحا

الوطنية وأصبحت عدد من الدول تتبنى المبدأ من الناحية التطبيقية  ضمن التشريعاتبدأ يندمج 

 (الثانيالفرع ) والتشريعية
ّ
 .5حتياطيةال ى النظرة لجوء إ، وذلك بالل

 التطور القانوني لمبدأ الحيطة: الفرع الأول 

أن تفطن الإنسان  ذلك منذ ،التفاقياتكبيرا ضمن أغلبية  اهتمامالقي مبدأ الحيطة 

بمناسبة وظهر المبدأ خلال الثمانينات ، وللأخطار والتهديدات التي قد يلحقها ببيئته لحدود معرفته

بمناسبة مؤتمر  0773ا سنة قبل أن يتلقى تكريسا عام، مناقشة حول المشاكل الدولية للبيئة

 . 6السالف الذكر التنميةو  حول البيئة انيروجريودي 

أخرى بالمبدأ  تارة وتارة حتياطيةال نادت بالنظرة  تفاقياتافبرزت على الساحة الدولية 

والذي عرف تكريسا عالميا  ،0773 حول البيئة لسنة جانيرودي مؤتمر ريو  نعقاداوهذا قبل  ذاته

 الدولية تفاقياتال برامت الدول تساهم بشكل كبير في إأصبحو ، واسعا لم يكن متواجد من قبل

                                                           

 تخصص ،العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الحيطة في القانون الدولي للبيئة، مبدأ بن عبد الله براكني -4 

 .7ص ،3109 ،سعيدة مولي،جامعة الطاهر  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  البيئة،النظام القانوني لحماية 
5 -N.de SADELEER ٬ Les principes de polluer-payeur٬ de prévention et de précaution ٬ essai sur la genèse et 

la portée juridique de quelques principes du droit et de l’environnement ٬ Bruylant٬ Bruxelles٬ universités-

francophone٬ 1999 ٬ p151.  

 لقانون الدولي والعلاقات الدوليةالماجستير في ا، مذكرة لنيل شهادة الحيطة في القانون الدولي للبيئة، فريدة تكارلي -6 

 .02ص ،3112، 0جامعة الجزائر الحقوق، ةكلي
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من  نطلاقااالمبدأ بهذا  والتي نادت هي أيضا ياتتفاقالها مجموعة من ثم تلت، )أولا( إليها نضمامال و 

 .)ثانيا( أخرى دولية  جتماعاتوا دي جانيرومؤتمر ريو 

 2991قبل سنة  ما مرحلة ꞉أولا

الإجراءات والتدابير  تخاذباالتي تنادي  ،ظهر مبدأ الحيطة في العديد من النصوص الدولية

والمؤتمرات  تفاقياتالالعديد من هذه  كما أنّ ، البيئية لمواجهة الأخطاروفق نظرة مستقبلية 

 أالدولية 
ّ
 الإجراءات والتدابير  تخاذبا ،التزامهاعلى دت أطرافها ك

ّ
 البيئة، كماجل حماية أمن  زمةاللا

 . 7في المجال البيئي في هذه المرحلة كان نتيجة مشكلة طبقة الأوزون  هتماماأول  أنّ 

 البيئة البشرية ( لحمايةStockholm)ستوكهولم مؤتمر  -2

 8لحماية البيئة البشريةخلال مؤتمر ستوكهولم دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة من 

 ستغلالاعلى وجوب من هذا المؤتمر ولى ركزت المبادئ الأ  حيث، 0793سنة بها  انعقدالذي 

لقاء ووجوب التوقف عن إ والمحافظة عليها هااستنفاذعدم  الموارد الطبيعية على نحو يؤدي إلى

 و  ،فضلات المواد السامة
ّ
الإجراءات الممكنة وفق كافة الدول  تخاذامن خلال  ل يتأتى ذلك إل

 حديث لحمايةه وهنا نجد مبدأ الحيطة كتوج، 9تخطيط وإدارة على قدر من الرؤية والتبصر

 بشأنوكهولم إقرار خطة عمل ومن نتائج مؤتمر ست ،جعلها بيئة آمنةو  صيانة البيئة البشريةو 

 .10البيئة البشرية تتعلق بالتقييم البيئي والإدارة البيئية

 

 

                                                           

 .03، صسابق، مرجع بن عبد الله يبراكن -7 
 ، متوفر على الموقع:لحماية البيئة البشرية من مؤتمر ستوكهولم 9إلى  0من  المبادئ -8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stock

holm    ٠ 13/10/3107خ بتاري  عليه الطلاعتم 

، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية نعيمة عمارة -9 

 .31ص ،3100الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .03صبق، اس، مرجع براكني بن عبد الله -10 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm
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 la convention sur la pollution) تلوث الهواء بعيد المدى اتفاقية -1

atmosphérique transfrontière à longue distance) 

الملوثات في الغلاف الجوي  زيادة تركيز لى أنّ إ 11تلوث الهواء بعيد المدى تفاقيةاأشارت  

 طبقة ستنفاذواأساس ي في تغيير المناخ  م بشكليسه   ،لبية على النظام البيئيثار سآلى يؤدي إ

 التدابير ال باتخاذالأوزون وألزمت الدول الأطراف 
ّ

 .12نبعاثاتال زمة للحد من لا

  
 
ن الناتجة ع نبعاثاتبال مشكلة التغير المناخي  ارتباط أنّ  التفاقيةن هذه بيّ حيث ت

 إ ،علمي حديث اتجاهالنشاطات البشرية لم يكن يمثل 
ّ

الأضرار الناتجة عن تفاقم هذه   أنّ ل

لية قانونية ملزمة لخفض آلوضع الدولية  ستجابةال ى إلى ضرورة مما أدّ  ،المشكلة بدأت تتزايد

 .13المسببة للتغير المناخي نبعاثاتال 

 لحماية طبقة الأوزون  ((vienneفيينا  اتفاقية -3

 ستخدامال ملحوظ لطبقة الأوزون والتي تعود إلى لى ظاهرة التآكل البدأ الباحثون ينبهون إ 

نسان والحيوان والنبات والمناخ بالكثير من إصابة الإعن ذلك يترتب وما  ،السيئ لبعض المواد

 .14الأمراض والآفات

فقرتها الخامسة من الديباجة  ، في15الأوزون ( لحماية طبقة Vienne(فيبنا تفاقيةا تنص 

لحماية  حتياطيةالا التدابير  اتخاذ إن لا يغيب عن بالها أيضاو  تفاقيةالاالأطراف في "  :على أنّ 

إلى نص المادة  بالإضافة ،"والدولي بالفعل على الصعيدين الوطني تخذتابالتالي و  طبقة الأوزون 

                                                           

 على الموقع: ة، متوفر المدىتلوث الهواء بعيد  اتفاقية-11 

content/FR/TXT/?uri=celex:21979A1113(01)-lex.europa.eu/legal-https://eur   بتاريخ اعليه طلاعال تم 

13/10/3107. 
 .02، صسابقرجع م، براكني بن عبد الله -12

 .30، صسابقبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، مرجع ، منعيمة عمارة -13 

 .32، صمرجع نفسه-14 
 ،فيينا لحماية طبقة الأوزون  اتفاقيةلى إ النضمام، والمتضمن 0773 سبتمبر 32مؤرخ في  220-73ي رقم رئاس سوم مر  -15

 .0773سبتمبر  39، صادر في 97عدد ج.ر  0782مارس  33المبرمة في فيينا يوم 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21979A1113(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21979A1113(01)
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 تتخذ دول الأطراف ": الذكرلفة االس 16لحماية طبقة الأوزون  فيينا اتفاقيةمن  0فقرة  3

 ."إليها نظموااالبرتوكولات التي  تفاقيةالاالملائمة وفقا لأحكام هذه  المتعاهدة التدابير

برام بروتوكول إضافي لى إت إأدّ  لية دقيقةآ فيينا لحماية طبقة الأوزون  اقيةتفاوضعت 

فقد جاء في  ،17بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون  ( المتعلقProtocol de Montréal(لمونتريال 

 اتخاذ الأوزون ذن أطراف هذا النص عازمين على حماية طبقة إ": الفقرة السادسة من الديباجة

المواد المستنفدة  نبعاثلا عادل من الحجم الكلي و  للحد على نحو كافي حتياطيةالا التدابير 

 .الأوزون"لطبقة 

 السالفة الذكر  تفاقياتال نجد أنّ 
 
سبل الحماية الدولية للبيئة  لنا مدى تغيير ظهرت

  كما ،ضرارخطار والأ وتفادي الأ  الحتياطالوقاية والإصلاح الشاق والمكلف إلى من  نتقالبال 
 
وضح ت

الإجراءات المناسبة لحماية البيئة والصحة الإنسانية من الآثار و  التدابير تخاذافعليا مدى ضرورة 

 .الضارة

 2991بعد سنة ما مرحلة  ꞉ثانيا

 لمبدأ الحيطة بصفة خاصةو ، لحماية البيئة بصفة عامة تصالاه المرحلة نقطة هذتتمثل 

 العالمي لمبدأ الحيطة عترافال و  سيؤكد لمرة أخرى على الظهور  0773 لسنة دي جانيروعلان ريو فإ

 
ّ
 حدوث ضرر  حتمالاهو يسرد أهم العناصر البيئية من و  ،ه يهتم بحماية البيئة بصفة عامةحيث أن

 . 18فوريةإجراءات  تخاذا ضرورةكذا و  العلميغياب اليقين و 

 الذي التنميةو  البيئة جانيرو حول دي كما عرف مبدأ الحيطة تكريسا دوليا خلال مؤتمر ريو 

 هما:و  دوليتين تفاقيتيناتبنى 

 

                                                           

 .سالفة الذكر ،الأوزون فيينا لحماية طبقة  اتفاقيةمن 0فقرة  3المادة  -16 

سبتمبر  09لى بروتوكول مونريال يوم إ النضمام ، والمتضمن0773سبتمبر  32مؤرخ في  222-73رئاس ي رقم مرسوم  -17 

 .0773سبتمبر  39، صادر في 97عدد  ، ج.ر(0771يونيو سنة  37و 39لندن )لى تعديلاته إو 0789

 .30، صسابقمرجع  ،تكارليفريدة  -18 



 ماهية مبدأ   الحيطة        الفصل الأو ل                                                                             
 

15 
 

 (Convention cadre de changement climatiqueللتغير المناخي طارال  اتفاقية -2

  3الفقرة  2ي المادة ف 19للتغير المناخ طارالإ  تفاقيةاتنص  
ّ
ن أ"ينبغي على دول الأطراف : هأن

ثاره السلبية آ ن أسباب تغير المناخ والتحقيق منم و الحد  أ و منعأ لاستباق تتخذ تدابير وقائية

لى اليقين العلمي الكامل لا إ والافتقار لا رجعة فبها  حيث توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو

والجراءات السياسات  ن  أ الاعتبارخذ في تدابير من هذا القبيل مع الأ  اتخاذ لتأجيليكون ذريعة 

قل أق منافع عالمية بن يتسم بفعالية الكلفة بما يضمن تحقيأمع تغير المناخ ينبغي  للتعامل

   ٠تكلفة ممكنة ...."

لى إضافة إ ،الحيطة من أهمها أمبد يعدهذه المادة تتضمن قواعد واجبة الإتباع التي فنص 

ع عالمية من خلال فضلا عن التأكيد على أهمية تحقيق مناف ،المشاركة العالمية والتعاون الدولي

 قل تكلفة ممكنة.أحماية البيئة ب

 La convention sur la)البيولوجي متحدة للتنوع للأمم ال طار ال  اتفاقية -1

biodiversité) 

 أ  
ّ
   ،20وجيللتنوع البيولة للأمم المتحدة الإطاري تفاقيةالدت ك

ّ
ينما يكون هناك تهديد ه حأن

كسبب  ستخدامهام ينبغي عدم لمي التالى اليقين العإ الفتقار فإنّ  ،لوجيالبيو  و فقدان للتنوعأ

  في ديباجتهاحيث نصت  ،21و التقليل من مثل هذا التهديدأو لتفادي أالتدابير  لتأخير
ّ
ذ إ": هعلى أن

 
 

إلى  فتقار الا و  تهديدات بخفض كبير أو فقدان للتنوع البيولوجينه عندما تكون هناك تلاحظ أ

 ، اليقين العلمي الكامل
 

التدابير لتفادي المخاطر أو  تخاذا يستخدم كسبب لتأجيل ينبغي ألا

 ، "أثارهاتحقيق 
ّ
 . حاضرة الحتياطفكرة  أنّ  ورغم أن لفظ الحيطة غير مستعمل فيها إل

                                                           
لتغير المناخي، الموافق الإطار ل اتفاقيةيتضمن المصادقة عل  ،0772أبريل 01مؤرخ في  77-72مرسوم رئاس ي رقم  –19

 .0772أبريل  30، صادر في 30عدد ، ج.ر 0773مايو  7المتحدة في عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم 
لتنوع ل للأمم المتحدة طارالإ  تفاقيةايتضمن المصادقة على  ،0772 يونيو 9مؤرخ في  092-72س ي رقمامرسوم رئ -20 

 .0772 يونيو 00في  صادر ،23عدد  ر، ج.0773 يونيو 2دي جانيرو في الموقع عليها في ريو  ،البيولوجي

مبدأ الحيطة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، مذكرة تخرج لنيل شهادة  ،محمد لعمري  -21 

 .79ص ،3109داري المعمق، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الماجستير في القانون الإ 
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 من الناحية الجغرافية أو من الناحية الإقليمية سواءعامة، أخيرا يوص ي بالحيطة بصفة 

 .22وإمكانياتها ذلك حسب قدراتهاو  من طرف الدول  حتياطال تدابير  تتخذلذا 

 تكريس مبدأ الحيطة في التشريعات الوطنية: الفرع الثاني

الصحة و  قامت بعض التشريعات الوطنية بإدراج مبدأ الحيطة في تشريعاتها الخاصة بالبيئة

 أخذ به حيث، والبروتوكولت المنعقدة في هذا الشأن تفاقياتالمن خلال  يبرزوالذي  ،الإنسانية

لى إرضاء حاجيات التنمية إتدابير بشأن حماية البيئة ترمي  اتخاذالتشريع الفرنس ي من خلال 

التشريع الأمريكي يرى في حين نجد أن  ،(أولا)المستدامة الخاصة بالأجيال الحاضرة والمستقبلية 

 أما  ،(ثانيا)تطبيقا في ميدان تغير المناخ له 
 
له نصوصا تشريعية  سر  التشريع الجزائري فقد ك

 .(ثالثا)نسان م تنظيمية للحفاظ على البيئة والإوأحكا

 مبدأ الحيطة في التشريع الفرنس ي ꞉أولا

سببه إلى المعاهدات الدولية يعود ، شهد التشريع الفرنس ي تطور هام في مجال حماية البيئة

فالقوانين  ،سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقليمي البيئية التي صادقت عليها فرنسا

من خلالها فرنسا عن نيتها  التي عبرت تفاقياتالالفرنس ي كانت تجسيدا لأهم تلك ها المشرع التي سنّ 

الذي قام المشرع الفرنس ي  ،(Barnier) 24بارنييأهم هذه القوانين قانون و  ،23في إنتاج سياسة بيئية

قد و  ، دي جانيروريو  المنصوص عليها في إعلان المبادئ العامة لحماية البيئة من خلاله بإدراج

 
 
المبادئ العامة ل من خلال إعما ،ر بالحق في بيئة سليمةق  قانون وضعي فرنس ي ي   بارنييبر قانون عت  أ

 .الحيطةومنها مبدأ ، الإقليميةو  الدولية تفاقياتالإليها في  الإشارةالتي تم 

 

 

                                                           

 .32ص سابق،مرجع  ،فريدة تكارلي -22 
، فرع على شهادة الماجستير في القانون  مذكرة من أجل الحصول  ،، مبدأ الحيطة في المجال البيئيعبد العزيز خالد -23

 .29-29، ص ص3102، 0الجزائر ، جامعةكلية الحقوق  ،نون البيئة والعمرانقا
24- loi n° 95-101 du 2 février 1995٬ relative au renforcement de la protection de l’environnement٬ j.o n°29 

du 03 février 1995. 
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  مبدأ الحيطة في التشريع الأمريكي ꞉ثانيا

فهو ، من مبدأ الحيطة مبدأ وقائي ضمن التشريعات التي تهتم بحماية البيئة ريع الأمريكيالتش جعل

الضرر الموجب إعماله كقاعدة  مبدأ يقوم على ضرورة التأكيد على توافر طبيعة عدم الرجعة في

 .25قانونية

في الحيطة في ميدان تغير المناخ  لمبدأصف موقف الوليات المتحدة بمقاومته كما و  

 أ ،"سياسة عدم الندم"نظرتها المسماة 
 
 تخذ فيها التدابير إين ت

ّ
ررة كليا ذاتها مب ذا كانت في حدّ  إ ل

رسالت الغازات ل وهي الإنقاص من إأوتقدم مزية إضافية  ،القتصاديةأي مؤسسة من الناحية 

 .26الدفيئة

 ي الحيطة في التشريع الجزائر مبدأ  ꞉ثالثا

في اطار البيئة بحماية تعلق ي 01-12 رقم س المشرع الجزائري مبدأ الحيطة في القانون كرّ 

تكون فعاليتها  الحتياطيةالتدابير  اتخاذعند إعمال المبدأ راعى حيث  ،27ةالتنمية المستدام

، المعقولة القتصاديةالتكاليف و  مع دراسة حجم الأضرار المتوقعة ،تتناسب مع هذه التدابير

التدابير  اتخاذنص على ، 28الغشقمع و  المتعلق بحماية المستهلك 12-17 رقم قانون أنّ نجد أيضا 

 .سلامتهو  المستهلكصحة التحفظية قصد حماية 

أن تتأسس  ،للجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة كما منح المشرع الجزائري الحق

شر بالمصالح الجماعية التي كطرف مدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضرر مباشر أو غير مبا

 المتعلق بالتهيئة37-71رقم  من القانون 90وهذا ما نصت عليه المادة  ،لى الدفاع عنهاإ تهدف

                                                           

 .71صسابق، مرجع ، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين ،نعيمة عمارة 25 

 .37ص سابق،مرجع  ،فريدة تكارلي -26 

صادر في  ،02.ر عددج ،مستدامةالطار التنمية بحماية البيئة في إ ، يتعلق3112يوليو  07مؤرخ في  01-12قانون رقم  -27 

 .3112يوليو  31

مارس  18، صادر في 02عدد  ج.ر، الغشيتعلق بحماية المستهلك وقمع  ،3117فبراير  32مؤرخ في  12-17قانون رقم  -28 

3117. 
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ا الأساس ي أن بصفة قانونية تنوي بموجب قانونه يمكن لكل جمعية تشكلت " أنّ على  29والتعمير

ن تطالب بالحقوق المعترف بها كطرف مدني أ ،تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط

 التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير". لأحكامفما يتعلق بالمخالفات 

 مشابهة لهالالمبادئ علاقته ببعض و  مفهوم مبدأ الحيطة: المطلب الثاني

  يرى حيث  ،الحيطة المقدمة لمبدأ يفتعار ال اختلفت
ّ
فعل ما يتمكن به من  هالبعض على أن

 ف ، أمّا البعض الأخرإزالة الشك
ّ
المؤمنة من العقاب في حالة  الوظيفة الشرعية أو العقلية هيرى بأن

 . 30الشارعالعجز عن معرفة حكم 

 ا المصطلح فإذلبحث عن أصل هلو 
ّ
المشتق من الأصل ( précaution) يرجع لمصطلحه ن

لتفادي السوء أو الضرر أو  حتياطال أو التبصر أو  زازعتال والتي تعني ، (préa caution) اللاتيني

ليس فقط الأضرار و  البيئيةو  مفهوم مبدأ الحيطة يجب أن يشمل المخاطر الصحية وأنّ  ،الأذى

لموارد الضرورية يحدثها الإنسان بنفسه عند إضراره باكذلك المخاطر التي  ،المباشرة على الإنسان

 .31تنميتهعنها في  ستغناءال التي ل يمكن 

ذلك لعدم  ،ريف قانوني موحدمبدأ الحيطة مبدأ غامض ل يوجد له تع لى أنّ إتجدر الإشارة 

 الأخرى  بعض المبادئ صعوبة تمييزه عن إلىى هذا ما أدّ  ،(الأول  الفرع) دقة مفهوم المصطلح

 .(الفرع الثاني) وذلك للتشابه في المعنى

 : مفهوم مبدأ الحيطةالفرع الأول 

 نّ ل أإ ،الدولية والتفاقياتمبدأ الحيطة مبدأ دائما في غالبية المعاهدات  صبحبعد أن أ 

 الدولي جعلت من تحديد قيمته محلترابطه ببعض المبادئ وعدم دقة مفهومه في القانون 

ل يوجد له تعريفا جامعا مانعا يستقر عليه الفقه  بالتاليو ، وقضائية متناقضة فقهية جتهاداتا
                                                           

 13 ، صادر في23ر عدد .ج، يتعلق بالتهيئة والتعمير ،0771ديسمبر  0مؤرخ في  37-71من قانون رقم  90المادة  -29 

 ، معدل ومتمم.0771ديسمبر 

الأكاديمية، مجلة الباحث للدراسات "، مبدأ الحيطة حماية البيئة على ضوء، "الطيب ولد عمر-بوسماحة الشيخ -30 

 .012ص ،3102 ،العدد الخامس، جامعة تيارت، الحقوق والعلوم السياسية كلية
 .010ص، نفسهمرجع  -31 
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 و  القانوني
ّ
 أوهي  ،يف تدور حول نفس المفهومتوجد مجموعة تعار ما إن

ّ
التدابير  اتخاذه يجب ن

 ال
ّ
على  جسيمة غير مقبولة أخلاقيا بأضرارو منتجا يهدد أنشاطا  نّ أية بجدّ  زمة عند قيام أسبابلا

و المنتج من أللنشاط  و وضع حدّ أمن طبيعة هذه التدابير تقليص  ثم إنّ  ،و البيئةأالصحة 

ثار السلبية والأو المنتج أعلى العلاقة السببية بين النشاط ى في غياب الدليل المؤكد حتّ  ،التداول 

 .32منها متخوفال

هذه المفاهيم جعلت من فقهاء القانون يبحثون عن تعريف قانوني موحد نظرا لمكانته  

 كذا منو  ،)أولا(العرفي للمبدأ  الطابع قرّ أفهناك من ، البيئي الدولي بالأخص في القانون و  المتميزة

 .(لثا)ثا انونيالقالطابع والبعض الخر أقرّ له  )ثانيا(،له بالطبيعة الفقهية  اعترف

 العرفي لمبدأ الحيطةالمفهوم  :أولا

مبدأ الحيطة في  ذهب جانب من الفقه وبصفة خاصة الفقه الأنجلو ساكسوني إلى أنّ 

ة الأولى التي تلت لالوقت الراهن قاعدة قانونية دولية ذات طابع عرفي، وذلك بعد ما تجاوز المرح

لى جانب توافر الركن المادي نشأته التي كان يعد خلالها مبدأ توجيهي ل يتمتع بقيمة قانونية، إ

الممارسة الدولية الملاحظة في مجال مكافحة التلوث تكون كافية لسيما على مستوى  بدليل أنّ 

التشريعات الوطنية التي تبنت المبدأ، ويمكن لهذه الممارسة الدولية أن تكون ناتجة عن مشاركة 

خلال إحساس الدول وشعورها عند  ا الركن المعنوي الذي يظهر منالدول في مؤتمرات دولية، أمّ 

  ،تطبيق المبدأ
ّ
 .33ه قاعدة قانونية دولية ملزمة تترتب عليها مسؤولية دوليةعلى أن

 لمبدأ الحيطة فقهيالمفهوم ال :ثانيا

عالجته وتحليله، قصد  مامتهلقد كان مبدأ الحيطة محل ا  براز تعريف دقيق إالفقهاء بم 

وفي هدف تحقيق هذا  ،الوقاية والحماية في المجال البيئيكرس ، الذي ييجمع بين مختلف جوانبه

 ٠حاولت باجتهاداتها إزالة الغموض لمبدأ الحيطة المقصد ظهرت عدة توجهات ومدارس فقهية

                                                           

 .00ص ،سابقمرجع  ،محمد لعمري -32 

 .309ص سابق،مرجع  المهنيين،، مبدأ الحيطة ومسؤولية نعيمة عمارة -33 
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التي يتزعمها المفكر ( (école catastrophisteفأوّل هذه المدارس، المدرسة الكارثية  

خلايي في المحافظة على مقومات الحياة بما يضمن الألماني هانس جوناز، الذي عبر عن واجبنا الأ 

نّ هانس جوناز من خلال توجهه هذا، قام بعرض نظرية المفكر كانت إالعيش للأجيال اللاحقة، 

(Kant وما تضمنته من أفكار تدعو )لى ضرورة أن تكون نشاطاتنا وتصرفاتنا ضامنة لستمرارية إ

 34٠الحياة الإنسانية على الأرض

التي يتزعمها كل من الفقيهين فليب  ،(école prudentiel)أمّا المدرسة التحوطية  

فتعتبر أنّ الحيطة  ،(Geneviève VINEY) فينيوجونفياف  (Philippe KOURILSKY) كوريلسكي

ه من الممكن التقليل من المخاطر 35والوقاية عنوانا للحكمة
ّ
، وقد دعموا مؤيدو هذا الرأي فكرة أن

 36٠يصعب القضاء عليها بشكل كليفي حين 

 Michel) كالون يتزعمها ميشال  يالت ،(école dialogique)كما نجد المدرسة الحوارية  

CALLON)  لزكوموبيار (Pierre LASCOUMES) بارتيز ويانيك (Yannick BARTHES)،  فيرون

قرارات تجسد آثار  اتخاذلى إفي مبدأ الحيطة الوسيلة العملية التي من خلالها يسعى المسؤولين 

عد هذا المبدأ أداة لنقد مختلف توجهاتنا  الوقاية على البيئة، هذا من جهة ومن جهة أخرى ي 

 37٠الديموقراطية

أصاحبها في الوصول إلى ضبط مبدأ  اجتهدالمدارس الفقهية التي  ا سبق أنّ يتضح ممّ  

الحيطة بمفهوم شامل ومانع لجميع جوانبه، فأضحت في نهاية المطاف عن عدم إعطاء تعريف 

                                                           
34- OLIVIER Godard٬ « Le principe de précaution n’est pas un catastrophisme »٬ centre national de la 

recherche scientifique٬ école polytechnique٬ 2006٬ p4. Disponible sur le site: 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00243045/document  consulté le 20/05/2019. 
35- KOURILSKY Philipe٬ Du bon usage du principe de précaution٬ Edition Odile Jacob٬ paris٬ 2002٬ p49. 
36 - ZYLBERMAN Patrick٬ Le principe de précaution٬ mémoire EHESP (école de haute étude de santé 

publique)٬ module interprofessionnel de santé publique٬ 2010٬ p7. Disponible sur le site: 

https://ecitydoc.com/download/le-principe-de-precaution-service-documentation_pdf#  consulté le 

20/05/2019. 

37- ibid٬ p8. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00243045/document
https://ecitydoc.com/download/le-principe-de-precaution-service-documentation_pdf
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فقهي لمبدأ الحيطة يبرز مختلف جوانبه الموضوعية والتطبيقية، وذلك راجعا لغموض هذا 

 .المبدأ

 المفهوم القانوني لمبدأ الحيطة ثالثا:

تين، الأولى مزيج من قاعد عتبارهبابالرغم من الطابع المجرد الذي يتسم به مبدأ الحيطة 

قيمة متزايدة في المجال  اكتسابهلك لم يمنع من ذ قاعدة ذات قيمة قانونية، إل أنّ الأخرى مرنة و 

 الحترازيةالتدابير  اتخاذ حتياطال حيث يبرز تطبيق مبدأ  ،القانوني من خلال الآثار المترتبة عنه

ة لغالبية عتمد عليه في جميع السياسات العامّ كما أصبح مبررا قانونيا ي   ،خطر معينلتفادي 

 . 38التشريعات الدولية والوطنية في مجال حماية البيئة وغيرها من المجلات الأخرى 

 01-12من قانون رقم  9فقرة  2المادة  رع الجزائري مبدأ الحيطة صراحة ضمنعرّف المش 

  مبدأ الحيطة"أنّ السالف الذكر  39المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة
 

 الذي يجب بمقتضاه ألا

يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف التقنية والعلمية الحالية سببا في تأخير التدابير الفعلية 

خطر الأضرار الجسيمة الضارة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية  منللوقاية  والمناسبة

  ".مقبولة

المتعلق بحماية المستهلك  12-17قانون رقم من  0فقرة  0المادة في فه ضمنيا عرّ كما  

 للاستهلاكفي عملية وضع المواد الغذائية "يجب على كل متدخل  المذكور سالفا، 40وقمع الغش

 ."ن لا تضر بصحة المستهلكأ سهر علىهذه المواد واللزامية سلامة إ احترام

 مشابهة لهمبدأ الحيطة ببعض المفاهيم العلاقة : الفرع الثاني

هناك بعض المبادئ مهدت ، يرتكز القانون الدولي للبيئة على مجموعة من مبادئ رئيسية 

 بين البيئةجعلت منها غاية لتحقيق تكامل و  لت فكرة الحيطةأخرى كمّ و  لظهور مبدأ الحيطة

 الوقاية مبدأ بكل من مبدأ الحيطة خاصا لعلاقة اهتماماوسوف نولي في هذا المقام ، التنميةو 

                                                           
 .02، صسابقمرجع ، محمد لعمري  -38

 سابق.ق بالبيئة والتنمية المستدامة، مرجع المتعل ،01-12من قانون رقم  9فقرة  2المادة  -39 

 سابق.لق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع المتع ،12-17من قانون رقم  0 فقرة 0المادة  -40 
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حقوق  ومبدأ، )ثالثا( التنمية المستدامة وعلاقته بمبدأ ،)ثانيا( افعالملوث الدّ ومبدأ  ،()أولا

 .خامسا(الإعلام )حق وأخيرا مبدأ  ،(رابعاالقادمة )الأجيال 

 مبدأ الحيطة بمبدأ الوقاية علاقة ꞉أولا 

فالوقاية إجراء ، التميز بين مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية مسألة مهمة في مختلف الجوانب إنّ 

التمييز بينها يظهر في مجال  كما أنّ ، قديم بالنظر إلى الحيطة الذي يعد مبدأ مستحدثاو  كلاسيكي

 .41تطبيقهما

يعني تجنب الأضرار الناجمة عن ، أو الحظرمبدأ الوقاية أو ما يسميه البعض بمبدأ المنع 

أفضل التقنيات  ستخداموامل في المقام الأول على المصدر الأخطار التي تمس البيئة من خلال الع

مبدأ الوقاية يقوم على و  ،42مواجهتهافهو مبدأ يتعلق بالأخطار المعروفة علميا ويمكن ، المتاحة

دد الذي يخص علاقة السببية بين النشاط المزمع خاصية أساسية تميزه عن مبدأ الحيطة هي التر 

فعلاقة مبدأ الحيطة بمبدأ ، 43عموماأثاره الضارة على البيئة وعلى صحة الإنسان و  القيام به

  إذ أنّ ، الوقاية نجدها علاقة تكامل
ّ
بها في  الأخذو  مقدمة لإجراءات وقائية مبدأ الوقاية ما هو إل

 . حالة معروفة أو أكيدة

 افععلاقة مبدأ الحيطة بمبدأ الملوث الد   ꞉ثانيا

قاعدة ال تستمد هذه ثرهاإ، وعلى يعتبر مبدأ الحيطة من أهم المبادئ العامة للقانون 

  ،مصدرها-الحيطةمبدأ -دولية ال
ّ
قبل وقوع الضرر  حتياطيةال التدابير  اتخاذه يقوم على إذ أن

افع ا بالنسبة لمبدأ الملوث الدّ أمّ  الضرر،لك للتقليل منها أو معالجة ى بعد وقوعه وذحتّ و  لتفاديه

ن كلفة التلوث الناجمة عن نشاطه دو حيث يقض ي بتحميل الملوث  ،فيقصد به دفع تكلفة التلوث

                                                           

 .02صسابق، مرجع ، عبد العزيز خالد -41 
دار الثقافة ، لبيئي مع شرح التشريعات البيئيةالنظرية العامة للقانون ا، القانون البيئي، عبد الناصر زياد هياجنة -42 

 .91ص، 3103، انعمّ ، للنشر والتوزيع
مذكرة لنيل شهادة في مجال المسؤولية المدنية،  الخطأ الطبي عبئأ الحيطة في توزيع دتأثير مب، فوضيل بن معروف -43 

 ص، 3103 ،تلمسان أبو بكر بلقايد، جامعة، تخصص مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماجستير

009. 
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ويلزم الملوث بالتعويض أو إزالة  ،ستثماراتال جارة الدولية وعلى تشجيع أن يؤثر هذا الأمر على الت

  .44الضرر 

هو دفع تكلفة و  افعيظهر الدور الذي يلعبه مبدأ الملوث الدّ  ،من خلال هذه التعاريف

  ،التلوث
ّ
فرغم النقائص التي ، بالتالي يكمل مبدأ الحيطةو  البيئي آلية علاجية لإصلاح الضرر  هكما أن

 فإ ،ثارها الفقهاء حول مبدأ الحيطةأ
ّ
الأنشطة الملوثة على  ه يلزم الملوث بالتقييم المستمر لأثارن

ول يمكن  الضرر المتوقع حدوثه بسبب النشاط الملوث ما يزال جسيما ما دام أنّ  ،يةالبيئة البحر 

ى بالتفكير في صيغة بديلة ومختلفة لوظيفة المسؤولية المدنية في المحافظة دّ وذلك ما أ احتماله

 .45الحيطةعلى البيئة عند العمل بمبدأ 

 مبدأ الحيطة بمبدأ التنمية المستدامةعلاقة  ꞉ثالثا

التنمية المستدامة أساسا إلى ضمان حقوق الأجيال الحاضرة مع التفكير في الأجيال تهدف 

وبالتالي حماية الإمكانيات  ،القادمة مستقبلا من تنمية خالية من أي تلوث قد يضر بالبيئة

 . 46قتصاديةال

هو بروتوكول صادر من هيئة الأمم المتحدة  ،47تقرير برانتلاند أصل ظهور المبدأيعود 

الذي عرف بتقرير التنمية و  ،غاز الكلوفلريد الكربون  نبعاثاتاحول تدابير الوقاية ضد ، 0789سنة

 ، المستدامة
ّ
منها قبل  حتياطوال بتنبؤ المخاطر  الهتمامو  د على سياسة تنموية متكاملةالذي أك

 . وقوعها

                                                           

 ،والضوابط اليكولوجية والمبادئدراسة تحليلية للعناصر ، المقارن الوجيز في القانون البيئي ، حيدر المولى -44 

 .92ص، 3109، لبنان، منشورات زين الحقوقية
 .92ص، مرجع سابق، محمد لعمري  -45 
دفاتر السياسة  ،"تكريس مبدأ التنمية المستدامة في الحماية القانونية للبيئة في الجزائر، "عايدة مصطفاوي  -46 

 .290ص، 3108 ،08العدد، 3جامعة البليدة، الحقوق والعلوم السياسيةكلية  والقانون،
 ، متوفر على الموقع:تقرير برانتلاند -47 

durable/files/5/rapport_brundtland.pdf-developpement-https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee  

 .19/12/3107بتاريخ عليه  الطلاعتم 

https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
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التنمية المستدامة بمبدأ الحيطة هي الغاية التي يسعى كل منهما مبدأ  هذا ما يجعل علاقة

هي حماية و  التنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة ألو  فالحيطة، لتحقيقها في مجال حماية البيئة

لمواجهة  حتياطيةاتدابير  باتخاذلى مبادئ توجيهية حيث يقومان ع، البيئة على المدى الطويل

 48٠رالأخطا

 علاقة مبدأ الحيطة بحقوق الأجيال القادمة ꞉رابعا 

د والحقوق يقصد بحق الأجيال القادمة أن يكون هناك نوع من العدل في توزيع الموار 

خذ الحيطة في حماية الثروة المتجددة من قبل الأجيال أمن خلال ، قتصاديالوالثروات في المجال 

ساب حاجيات الأجيال الحاضرة عدم الإضرار بمصالح الأجيال القادمة على حو  ،الحاضرة

  .49اليومالأجيال القادمة أرضا ملوثة أكثر مما عليه  الطموح بعدم تركو  بالمستقبل هتماموال 

بموضوع الأجيال القادمة ليس جديدا بل هي مسالة كان من غير الممكن  الهتمام نّ إ 

القادمة فكرة الأجيال  50علان ريودي جانيرو حول البيئة والتنميةإ رتجاهلها من قبل، حيث ذك

عمال الحق في التنمية على نحو يكفل بشكل منصف إ"يجب نص  الثالث حيثضمن المبدأ 

 ٠بالاحتياجات النمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة"

على  بالعتمادة وبين حقوق الأجيال القادمة إذن هناك علاقة وطيدة بين مبدأ الحيط

وإصلاحها تداركها ل يمكن  المستقبل ومحاولة تفادي أضرار جسيمةو  للحاضر حتياطيةال النظرة 

الأنشطة التي  الأجيال المستقبلية حول أثار يسمح مبدأ الحيطة بتوعية الجيل الحاضر إزاء إذ

الآثار المحتملة أو مجملها قد تلحق أضرار  أي في حالة ما إذا كانت إحدى، يتخذها يقوم بها أو

 . 51صحيةجسيمة بالأجيال القادمة سواء كانت بيئية أو 

  العلام علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ ꞉خامسا

الإجراءات التي  أو لأنشطةا المعلومات المختلفة حول و  يقصد بالإعلام نشر المعطيات

 الإعلام صورة الإعلان منتظم للمعلومات إجراء وقد يتخذ، دون حدوث أضرار بيئية تخاذهاايمكن 

                                                           

 .29ص، سابقمرجع ، محمد لعمري  -48 
 .90ص سابق،مرجع  ،فريدة تكارلي -49 

 .سالف الذكر ،والتنميةمن إعلان ريودي جانيرو حول البيئة  المبدأ الثالث -50 

 .93ص، سابقمرجع  فريدة تكارلي، -51 
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 جل الحفاظ على عناصر البيئة المختلفة إلى التشاور أمن  ،المتعلقة بنشاط أو عمل محدد

الأفراد فيما يخص بتبادل المعلومات حول  المشاركة المتبادلة مع هيئات الدولة أو بينها وبينو 

 . 52البيئةسلامة  أو عدم إنشاء بعض المشروعات التي يمكن أن تهدد إنشاء

المشرع الجزائري مبدأ الإعلام واجبا من خلال تشديد وإلزام السلطات على إعلام  عتبراكما 

مبدأ الإعلام جاء كآلية لتكريس مبدأ ف ،ريع التي تحدث مخاطر تهدد البيئةالجمهور بكل المشا

 ويظهر ذلك في أنّ ، وقوعهاالحيطة من طرف المواطنين لتوخي الأضرار والأخطار الناجمة عنها قبل 

إعمالها في  وكيفيات حتياطال فادي أي خطر من العلم بتدابير مبدأ الإعلام يكمل مبدأ الحيطة لت

  .53البيئيةمواجهة المشاكل 

                                                           

 هادة الدكتوراه في القانون الخاصرسالة لنيل ش، التأمين المسؤولية عم الأضرار البيئية ودور ، عبد الرحمان بوفلجة -52 

 .030ص، 3109،تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقايد، السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
 .90ص، سابقمرجع ، محمد لعمري  -53 
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 المبحث الثاني

 هذليات تنفيآشروط تطبيق مبدأ الحيطة و 

على البيئة والصحة  رهاالأنشطة ومخاط ثارآمع الدولي بعدم قدرته على تقييم تيقن المجت

جعلته يتخذ ، الأخطار قبل حدوثها كتشافلدم المقدرة العلمية إلى التوصل لع تفطن ماك

حتى في حالة عدم وجود ما يثبت حدوث الأخطار قبل وقوعها  ،إجراءات وقائية تصد هذه الأخطار

وط محددة ومتفق عليها في وبالتالي حتى يتم إعمال مبدأ الحيطة في نطاق سليم يجب توفر شر 

عملية إثبات عدم خطورة أي  كما أنّ ، (المطلب الأول ) والبروتوكولت الدولية تفاقياتالجميع 

وفقا لمنهجية وقواعد  الصحة ل تكون إل عن طريق إجراء دراسة لتقييم آثارهو  نشاط على البيئة

  .(المطلب الثاني) قانونية

 الحيطةشروط تطبيق مبدأ : المطلب الأول 

 يثير تطبيق مبدأ الحيطة مجموعة من التساؤلت الرئيسية التي تتعلق بشروط تطبيقية

 ، عبارات متعددةو  رغم وجود صيغو 
ّ
واجدة بصيغة مماثلة ضمن مختلف العناصر مت أنّ  إل

ذلك بفرض على الأطراف وبمجرد توفر هذه الشروط يظهر المبدأ مختلف وجهاته و  ،تفاقياتال

  .54متفاوتة الدرجة لتزاماتاالمتعاقدة 

شروطه الثلاثة من غياب اليقين العلمي  اجتماعالحيطة يبدأ سريانه عند  فتطبيق مبدأ

 المحتملةالأخطار لى البحث في شرطه الثاني المتمثل في إالذي يجرنا بالضرورة  ،)الفرع الأول(

الخطورة هي التي  ، هذه(الفرع الثالث) مدى خطورة وجسامة هذا الأخيرأخيرا و  ،الفرع الثاني()

لحصول على اليقين بأنّ ل النتظارتجسد العمل الفوري المتمثل في أخذ التدابير الحمائية دون 

 النشاط المزمع القيام به لن يخلف أضرارا على البيئة والصحة الإنسانية.

 عدم اليقين العلمي: الفرع الأول 

المتوصل إليها تتسم بغياب اليقين العلمي التكنولوجي جعل من النتائج و  التطور العلمي إنّ  

في غالبية  عتبارال خذ بعين ؤ أن ي ا جعل عامل الشك أو الريب عنصرا ضروريا لبدّ ممّ  ،حولها

                                                           

 .22ص سابق،مرجع  ،فريدة تكارلي -54 
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ينطبق عندما تكون هناك شكوك كبيرة بمعنى عدم و  ا جعل هذا الشرط يفرض نفسهممّ ، الأنشطة

حجم الأضرار و  طبيعة حدوث الخطرو  حجموجود يقين علمي ثابت حول العلاقة السببية العلمية ل

 .55عنهالناجمة 

ل يوجد  ،ضرار بيئية جسيمةلأ  اإحداثه الإنسانية ما يثير شك حول إمكانية الأنشطة نّ إ

دليل قطعي بوقوع هذه الأضرار بصفة مؤكدة بالنظر إلى كونها أنشطة جديدة لزالت في تطور 

 في هذا الحال تكون الدول أمامو الكثير من النتائج المترتبة عليها ليست معروفة وأنّ ، مستمر

 ꞉لمواجهة هذا الظرف  ستراتيجيتينا

شطة مع مواصلة البحث العلمي حول الأولى تتمثل في التصريح بإقامة تلك الأن ستراتيجيةال 

  تحديد طبيعة الخطرو  أن يتم تنظيمه من الناحية القانونية فور التعرف عليها ثارها على البيئةآ

جيدا على الدولة من يضع العراقيل أمام المشاريع الجديدة فيكون تأثيره  هذا الموقف ل نّ فإ

 ، قتصاديةوال الجتماعيةالناحيتين 
ّ
ه يتجاهل الأبعاد ولكن بالمقابل يعاب على هذا الموقف بأن

يمكنها أن  الدول  نّ فإلذلك  ،أضرار غير قابلة للإصلاح لهذه المشاريع ما يمكن أن تسببه منالبيئية 

 القانونية وهو التنظيم المستعجل من الناحية ،الثانية في مواجهة تلك الأنشطة ستراتيجيةال  تتخذ

 و 
ّ
            مياليقين العلمة التي يسببها عدم زمة تجنبا للأضرار البيئية الجسيوضع الشروط البيئية اللا

  .56جميع التدابير الضرورية لحماية البيئة تخاذوال عقبة أمام إعمال مبدأ الحيطة هذا ل يشك لكن

غياب اليقين العلمي بعدم والمتضمنة لمبدأ الحيطة لم تبرر  الدولية التفاقياتمعظم  وأنّ 

بالمبدأ في حالة غياب اليقين العلمي  العملالتي أقرت ، الحتياطيةالإجراءات والتدابير  اتخاذ

  كما ،الحاسمة لمطلق أو الدلئل العلميةو اأ الكامل
ّ
ه بمجرد وجود التردد أو الشك يرى البعض أن

                                                           
55-P-MARTIN-BIDO٬ «Le principe de précaution en droit international de l’environnement»٬  RGDIP٬ n°3 

1999٬ p632. 
 ، كليةعلومأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، في القانون الدولي للبيئة آليات تطبيق مبدأ الحيطة، صونيا بيزات -56 

 .07-08ص ص، 3109، الجزائر، 3سطيف، محمد لمين دباغين ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم 
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مع  الحتياطيةالتدابير  اتخاذفعدم التأكد يعني  ،ير ثابت علمياحول خطر مشبوه ولو كان غ

  .57المعمقمواصلة البحث والتحليل 

 الأخطار المحتملة: الفرع الثاني

ب كان الخطر المطلو ، العلمي اليقين مجال تطبيق مبدأ الحيطة مرتبطا بغياب ا كانلمّ 

إثباتا  إثبات العلاقة السببية غير مؤكد وهذه نتيجة منطقية مباشرة لعدم إمكان حتماليااردعه 

 غير أنّ ، الحيطة عليه تفعيل مبدأ ويطرح الخطر المحتمل هنا إشكالت علمية يصعب علميا

 ، الخطر ل تعني نفي وجود الضرر  حتماليةا
ّ

   .58حدوث الضرر أساس ي  أنّ إل

  انعدام كما أنّ  
ّ
 إ، لم بهنا نساليقين العلمي ل يعني أن

ّ
 تخاذبامباشرة ما هذ الأخير يتم ن

 
ّ
حيث يعتبر  ،ي للمخاطر المحتملةلتقييم العلملى اإاللجوء  وبالأخص في ،زمةالتدابير والإجراءات اللا

للمعرفة العلمية  فتقارال م العمل بمبدأ الحيطة في حالة أفضل التدابير التي تجسد وتدع من

 .59المطلقة

  لستدراكأثار الحادث ول حتى  لإدارة ينش ئمفهوم الخطر لم  كما أنّ 
ّ
لمحاولة  ماتحققه وإن

من القانون غير نظرته تماما وأصبح  ،فبتكريس مبدأ الحيطة ،السيطرة على أسباب حدوثه

هذا ، و ليس فقط الأخطار المتوقعة ولكن أيضا الأخطار غير المؤكدة العتبارالضروري الأخذ بعين 

 .60أصلاتدابير حماية في مواجهة الأخطار غير المحتملة  باتخاذالإلزام بالحيطة يلزم 

 

 

                                                           

رسالة لنيل شهادة  ،حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، صافية زيد المال -57 

 3102تيزي وزو، ، جامعة مولود معمري  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الخاصتخصص ، دكتوراه في العلوم

 .291-227ص ص
 .29ص سابق،مرجع  ،اللهبراكني بن عبد  -58 

 .29ص  ،مرجع نفسه -59 
 .27ص ، سابقمرجع ، فريدة تكارلي -60 
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  تكييف الضرر : الفرع الثالث

 
ّ
وتوسيع  تدادامتحديد درجة معينة للخطر لتفادي ه من الضروري يرى فقهاء القانون أن

دأ بحسب رأيهم يجب أن يتعلق مف، ا هو محددمّ ممبدأ الحيطة على عدد كبير من الحالت أكثر 

 .61وجسيمةالحيطة بالأخطار التي تؤدي إلى أضرار هامة 

 العالمية أو الإقليمية التفاقياتسواء في أشارت التعاريف المقترحة لمبدأ الحيطة حيث 

هذا  فعل لأجلهها أعطت تفسيرا لنوع الضرر الذي ي  كما أنّ ، إلى أهمية الضرر في إعمال مبدأ الحيطة

الضرر الذي لأجله يطبق مبدأ الحيطة يختلف عن الضرر الذي تطبق  أنّ  اعتباروهذا على  المبدأ

الضرر  إلى 62تغير المناخ اتفاقيةمن  3 فقرة 2 لمادةأشارت ا حيث ،على أساسه المبادئ الأخرى 

أسباب تغير  ستباقلا تتحذ الأطراف تدابير وقائية " :نصت على أنّ ف ،صلاحلإ الجسيم غير قابل ل

ا توجد ثاره الضارة وحيثمآلى الحد الأدنى وللتخفيف من إو تقليلها ناخ أو الوقاية منها أالم

لى يقين علمي قاطع إ بالافتقارابل للإصلاح لا ينبغي التذرع ر قغي تهديدات بحدوث ضرر جسيم

 .هذه التدابير..." تخاذاكسبب لتأجيل 

فتحديد  ،تفعيل مبدأ الحيطة يستند إلى ظروف يسودها الشك وعدم اليقين العلمي وأنّ 

فالعلاقة السببية بين الضرر والمتسبب في حدوثه ليست ، ناالذي تصله الأضرار ليس هيّ  حدّ ال

 سامة الضرر تحديد من الجوانب المبهمةجوبالتالي يجعل من تحديد ، يقينية أي ل يمكن الجزم بها

من الضروري أن تكون الأضرار من درجة  ،حتى تتمكن السلطات المختصة من تطبيق مبدأ الحيطة

 .63إصلاحهامعينة من الخطورة وكذا إمكانية 

 آليات تنفيذ مبدأ الحيطة: المطلب الثاني

بإجراء دراسة  إل ىل يتأت ،إثبات عدم خطورة أي نشاط على البيئة والصحة الإنسانية إنّ 

تقدير درجة خطورة الضرر ، بحيث أن قواعد قانونية محددةل افقذلك و و  ،لتقييم أثاره على البيئة

                                                           

 .027ص، مرجع سابق، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين ،نعيمة عمارة -61 

 .سالفة الذكر ،المناختغير  اتفاقيةمن  3فقرة  2المادة  -62 

 .90-91ص ص، سابقمرجع ، عبد العزيز خالد -63 
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  حتياطيةال  هو الذي يبين التدابير
ّ
تسمح دراسة الآثار وسيلة هامة  لذلك تعد ،لتخاذها زمةاللا

  .(الفرع الأول ) بقياس درجة الخطر وتقدير طبيعة الأضرار التي قد تضر بالبيئة

صاحب  علىجع هذه الآثار مقبولة وهذا را وبعد إجراء هذه الدراسة يجب إثبات أنّ 

من  العكس بينما، عبئ الإثبات وهي ظاهرة جديدة في قانون البيئة نقلاباالمشروع من هنا ظهر 

فأصبح على  ،من يدعي واقعة ما عليه إثباتهاأنّ  ،ن الفروع الأخرى من القانو  في الشائع وه ذلك

  .(الفرع الثاني) صاحب النشاط إثبات عدم خطورة النشاط المزمع القيام به

 دراسة مدى التأثير على البيئة: الفرع الأول 

حيث  ،البيئةتعتبر دراسة مدى التأثير على البيئة وسيلة من الوسائل القانونية في حماية 

وهو إجراء وقائي ، التي قد تلحق بالبيئة نعكاساتالراء خاص ودقيق يتمثل في تحديد تعتبر إج

 . 64يهدف إلى ضمان صحة المشاريع المزمع القيام بها وعدم خطورتها على البيئةلحماية البيئة 

إذ تسمح أول بتقييم الخطر  ،من هنا تبرز أهمية هذا الإجراء والتي هي ذو طبيعة مزدوجة

التدابير الموجهة لتفادي أو  تخاذباتحققه وذلك  احتماليةوتقدير  الحتياطيةاحية ا من النهذ

 .65رالآثاللحد من هذه 

 إلى البيئة مفهوما جديدا لم يعرف ثير عجراء دراسة مدى التأإيعتبر 
ّ
في أواخر الستينات  ل

مصطلح البيئة لم يكن  نّ حيث أ ،التباسوقد ظهرت عدة تعاريف وكان هناك  من القرن الماض ي

دولية وبعض  اتفاقياتليها في عدة إمن حيث الإشارة  كما تم تكريسه دوليا ووطنيا ،(أولا)واضحا 

 .(ثانيا) التشريعات الوطنية وذلك تسهيلا لتطبيق مبدأ الحيطة

 تعريف دراسة مدى التأثير على البيئة ꞉أولا 

الثانية من المرسوم  ةعرّف المشرع الجزائري دراسة مدى التأثير على البيئة في الماد 

 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير 002-19التنفيذي 

                                                           

 ٠ 09، صسابقمرجع  ،فريدة تكارلي -64 

 .08-09 ص صمرجع نفسه،  -65 
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  66البيئة       على 
 
دخال إلى تحديد مدى ملائمة إ"تهدف دراسة أو موجز التأثير على البيئة  على أن

ثار المباشرة و/أو غير المباشرة للمشروع والتحقق من لآاشروع في بيئته مع تحديد وتقييم الم

 ٠"المشروع المعني إطار التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في 

ما يحيط وكل  ي الذي يعيش فيه الإنسانالمحيط المادالوسط أو ها يمكن تعريفها بأنّ  كما

 ،وتوفر عناصرها الطبيعية من ماء وهواء وتربة اجتماعيهمن طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم  به

عندما يقال بيئة المدينة أو المنطقة فيقصد و  لنشاط والحركةإلى ا فهي المؤثر الذي يدفع الإنسان

 .67والنتقال بذلك التلوث الذي يهددها بسبب التصنيع وأحوال السكن

دير النتائج البيئة هي تلك الدراسة التي تمكننا من تق ىدراسة مدى التأثير عل نّ إذا فإ

النتائج السلبية قد هذه  برامج التنمية على البيئة والتأكد من أنّ و  السلبية لمشاريعو  يجابيةالإ 

 
 
ها تهدف إلى معرفة الأضرار تعتبر الأداة الأساسية لحماية البيئة لأنّ كما ، عتبارال خذت بعين أ

وعلى الإطار المعيش ي للإنسان لجميع الأشغال ، يكولوجيغير المباشرة على التوازن الإ و  المباشرة

آثارها أن تلحق ضررا مباشرا و  وأعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها وأبعادها

 .68بالبيئة أو غير مباشر

ق نوع من الهدف منه هو تحقيو  كرللإنذار المب فإجراء مدى التأثير على البيئة هو أداة 

لتحقيق ، و للأفراد والمصلحة العامة للمجتمع وللأجيال اللاحقة قتصاديةالالتوازن بين المصالح 

للأنشطة  قتصاديةالو  جتماعيةال ، الهدف يجب أن توفر الدراسة معلومات عن الآثار البيئية هذا

  .69القرارمنهجية على متخذ و  المقترحة ثم عرضها بطريقة واضحة

                                                           

، يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات 3119مايو  07مؤرخ في  002-19من المرسوم التنفيذي رقم  3 المادة -66 

 .3119مايو  33، صادر في 20عدد  موجز التأثير على البيئة، ج.رالمصادقة على دراسات و 

فرع الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المسلحة، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات ، فيصل لنوار -67 

 .00ص، 3113، 0جامعة الجزائرالدولية، القانون الدولي والعلاقات 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، البيئةإجراء دراسة مدى التأثير على البيئة كآلية لحماية ، فوزي بن موهوب -68 

جامعة عبد الرحمان ، السياسيةكلية الحقوق والعلوم ، للأعمالتخصص القانون العام ، العامفرع القانون  ،القانون 

 .02ص، 3103، بجاية، ميرة
 .09-02ص ص ،مرجع نفسه -69 
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 ثير على البيئةأالوطني لدراسة مدى التو  ثانيا: التكريس الدولي

ز دراسة مسبقة يهدف العامل الوقائي في حماية البيئة إتباع الإجراء المتمثل في إنجا 

هو ما ، وذلك قبل القيام بها و نسانة والإلآثار سلبية على البيئ انعكاسهان عدم للمشاريع للتأكد م

 الدولية، التفاقياتتكريسه على المستوى الدولي عن طريق  الذي تميعرف بدراسة مدى التأثير 

 .ومراسيم تنفيذيةة قوانين وطنية كما أخذ به على المستوى الوطني حيث جسدته عد

 على المستوى الدولي -0

إعلان المؤتمر من  09المبدأ  تستند دراسة مدى التأثير على البيئة على المستوى الدولي إلى

داة وطنية للأنشطة يضطلع بتقييم الأثر البيئي، كأ" نص على أنّ  70التنميةو  الأمم المتحدة للبيئة

حدى التي تكون مرهونة بقرار ل ثار سلبية كبيرة على البيئة و لمقترحة التي يحتمل أن يكون لها آا

بإجراء تقييم الأثر البيئي والذي يؤكد على ضرورة قيام الدول ، السلطات الوطنية المختصة"

هذا المبدأ على  انعكسكما  ،ثار سلبية على البيئةآلمشاريع التي يحتمل أن تكون لها للأنشطة وا

 .71بعدالدولية المبرمة فيما  تفاقياتال

 على المستوى الوطني -1

تتمثل آليات التنفيذ على المستوى الوطني في وضع القوانين والتنظيمات تحدد كيفية إجراء 

في المائة من دول العالم  91عن  بحيث هناك ما يزيد، بهاالمشاريع الخاضعة و  عملية التقييم

  .72فه المشاريع المقترحة على البيئةإلزامية لتقييم الأثر الذي يحتمل أن تخل أنظمة اعتمدت

 في إطار التنمية   البيئة المتعلق بحماية 01 -12 رقم  قانون من  02المادة  حيث ألزمت 

  73المستدامة
ّ
"تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير  :هالتي نصت على أن

                                                           

 ، سالف الذكر.والتنمية المتحدة للبيئةإعلان مؤتمر الأمم  من 09المبدأ   -70 

لأجل  مذكرة، الجزائري حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بين الآليات الدولية والقانون ، مراد سليماني -71 

كلية الحقوق والعلوم ، وحكومةفرع القانون، تخصص هيئات عمومية ، القانون الحصول على شهادة الماجستير في 

 .90ص، 3109، بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، السياسية
 .90مرجع نفسه، ص -72 

 سابق.مرجع  المستدامة،المتعلق بحماية البيئة والتنمية  ،01-12من قانون رقم  02المادة  -73 
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ت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى وكل آعلى البيئة مشاريع التنمية والهياكل والمنش

 على البيئة الأعمال وبرامح البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا

ة وكذلك لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجي

ضرورة أن تخضع مشاريع التنمية ومختلف  يفهم من هذه المادة ،"على اطار ونوعية المعيشة

التهيئة إلى دراسة التأثير على البيئة كإجراء مسبق و  المشاريع والهياكل والمصانع وبرامج البناء

 . الحالةحسب 

 كما سيحدد كيفية تطبيقه وكذا محتوى دراسة مدى التأثير على البيئة عن طريق التنظيم

الذي يحدد مجال  002-19المرسوم التنفيذي رقم من  8فقرة  9لمادة ا وهذا ما تجسد فعلا في

يجب أن يتضمن محتوى دراسة " سالف الذكر 74البيئةدراسة التأثير على و  محتوى موجزو  تطبيق

  :ثار المتوقعة على البيئة لاسيما ما يأتيلآار المعد على أساس حجم المشروع و ثيلتأأو موجز ا

ثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط تقييم التأ-

من  ميفه، "الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة ...)للمشروع على البيئة  والطويل

تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة لى إيهدف إجراء دراسة التأثير على البيئة  أنّ  هذه المادة

مع التحقق من مدى التكفل بالتعليمات  ،للمشاريع لمعرفة مدى ملائمته لبيئته التي سينجز فيها

البيئية الناجمة عن النشاطات  نظرا للمخاطرو  في مجال المحروقاتو البيئةالمتعلقة بحماية 

  .التابعة لها

حدد المشرع الجزائري شروط الموافقة على دراسات التأثير على البيئة والتي يجب على 

سلطة ضبط لدى  ،المتعاقد أو المتعامل المعني بالنشاط إيداع ملف دراسة التأثير على البيئة

 ،الملفات التي يجب أن تتضمن إجباريا مخططا للتسيير البيئي ستقبالباالمحروقات التي تتكفل 

يحدد شروط الموافقة  203-18من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  3هذا ما نصت عليه المادة 

التأثير في البيئة تودع دراسة "  75على دراسة التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات

                                                           

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات ، 3119ماي07مؤرخ في  002-19تنفيذي رقم المرسوم من ال 8فقرة  9 المادة -74 

 سابق.، مرجع ةالبيئيالمصادقة على دراسة وموجز التأثير على 
يحدد شروط الموافقة على دراسة  ،3118أكتوبر  2مؤرخ في  203-18تنفيذي رقم المرسوم ال 0فقرة  3المادة  -75 

  .3118أكتوبر  18صادر في  ،28عدد  ج.ر المحروقات،التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال 
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في صلب  يدعى ضبط المحروقات قبل قيام المتعاقد أو المتعامل المعني الذي  لدى سلطة

 . ي نشاط مرتبط بالمحروقات"أالنص صاحب الطلب ب

 عبئ الثبات انقلاب: الفرع الثاني

أصحاب المشاريع بتقديم الأدلة الكافية لإثبات عدم خطورة  تتمثل هذه الآلية في إلزام

وطبقا للقاعدة العامة يقع عبئ إثبات ، النشاطات المسطرة على الصحة الإنسانية وعلى البيئة

لكن بالنسبة للأنشطة الخطيرة التي يحتمل أن تسبب ضررا على ، الضرر على من تعرض للضر ر

 أام الشخص القائم بنشاط ما إثبات نحو إلز  تجاهافهناك ، البيئة وصحة الإنسان
ّ
ه ل يلحق أي ن

 . 76الإثباتضرر بالبيئة ذلك ما يسمى بقلب عبئ 

ثار لى آإتتخذ تدابير تقييدية من خلال مبدأ الحيطة وتدابير تمنع من قيام الأنشطة المؤدية 

 إبيئة، والتصريح بأدائها ل يكون خطيرة على ال
ّ
ثبات عدم خطورتها وذلك كافية لإبعد تقديم أدلة  ل

وقد تم الأخذ بهذه  ،(أولا)ينقلب على صاحب المشروع  الإثبات الذي بعبءيسمى ما عن طريق 

 .(ثانيا)لية من طرف العديد من الدول عن طريق تكريسه دوليا ووطنيا الآ

 ثباتعبئ ال انقلابأولا: تعريف 

 في القانون يعمل على تقديم حجة أو برهان لإزاحة عد عبئ الإثبات من المبادئ العامةي  

كما يعتبر هذا المبدأ قاعدة عامة في القانون أقرت ضمانا لحقوق ، مخالفمواجهة رأي و 

  .77والواجبات الأشخاص وتأكيدا لقاعدة أخرى متعلقة بالحقوق 

خطورتها على الصحة  يكون خاضعا لشروط مسبقة التي تؤكدو  فحينما يستغل أي نشاط

عدم توفر الدلئل والبراهين على الخطورة المحتملة يؤدي إلى الترخيص لهذه  نّ فإ، العامة والبيئة

كانت ، البيئةو  لكن في حالة وجود خطر على الصحة العامة ،النشاطات أو الترخيص بتداول المنتج

                                                           

 .290ص، سابقمرجع ، صافية زيد المال -76 
 .92سابق، ص، مرجع عبد العزيز خالد -77



 ماهية مبدأ   الحيطة        الفصل الأو ل                                                                             
 

35 
 

إلى المطالبة  هاءا دفع بعض الفقالأضرار المتوقعة ذات جسامة من الخطورة يتعذر إصلاحها ممّ 

 . 78نسانيةالصحة الإو  ثبات في حالة غياب اليقين العلمي محافظة على سلامة البيئةبقلب عبئ الإ

قلب عبئ الإثبات يعد من أهم الخصائص التطبيقية لمبدأ  يرى الكثير من الملاحظين أنّ 

ولين عنها مطالبين بتقديم الدليل على خلو نشاطاته ؤ أصحاب المشاريع والمس بحيث أن، الحيطة

رخصة للقيام بمزاولة  وذلك لتتمكن من الحصول ، يلحق ضررا بالبيئة أو الصحةمن أي خطر قد 

 .79النشاطذلك المشروع أو 

 ثباتعبئ ال لانقلابالوطني و  : التكريس الدوليثانيا

لية للوقاية مسبقا ل القيام بمشاريع مختلفة أوجدت آحدوث مخاطر من خلا استباقلأجل  

لإثبات يقع على أصحاب المشاريع عبئ ا عدم خطورة المشروع المزمع القيام به، إذ أنّ  وهي إثبات

 بهذا تم تجسيد، و ى يتمكنوا من الحصول على رخص للقيام بتلك المشاريعفعليهم أن يثبتوا ذلك حتّ 

المعاهدات كما تم تجسيدها لدولية والنصوص و ا التفاقياتهذه الآلية على المستوى الدولي في 

 نيا عن طريق مبدأ الترخيص المسبق.وط

 على المستوى الدولي -2

عية العامة من طرف الجم 0783أكتوبر  38المتبنى يوم  80س الميثاق الدولي حول البيئةكرّ 

القيام بدراسة معمقة قبل أي "على: التي تنص  00الفقرة  بموجب ،نقلابال للأمم المتحدة هذا 

 أن على البيئة وعلى صاحب المشروع إثبات نشاط قد يحتوي على درجة عالية من الخطر 

 ."...المزايا المتوقعة تتغلب على الأضرار المحتمل وقوعها على البيئة و  الأرباح

                                                           

 .99، صسابقمرجع ، عبد العزيز خالد -78 

 .23ق، صسابمرجع ، براكني بن عبد الله -79 
 متوفر على الموقع:  ،0783 الميثاق الدولي حول البيئة من 00الفقرة  -80 

 http://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/1982_Charte_Mondiale_Nature_JO.pdf   بتاريخ  عليه طلاعال تم

18/12/3107. 

http://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/1982_Charte_Mondiale_Nature_JO.pdf
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ّ
المتعلقة بحماية الوسط  ست هذا التجديد هي أساسا تلكالنصوص الدولية التي كرّ  أنّ  إل

عن  ،81المتعلقة بوقاية التلوث البحري  تفاقيةالة في إطار أسلوا المنشأنة إذ تبنت لج، البحري 

 أفي حين ، قرار يبرز جيدا هذا التغيير 0787طريق عمليات الإغراق لسنة 
ّ
ه قبل تبني هذا القرار كان ن

إغراق هذه النفايات الصناعية بكل حرية في البحر وأصبح أصحاب هذه العمليات منذ  بالإمكان

في  معالجة هذه النفايات ستحالةام بذلك بشرط إثبات دخول هذا القرار حيز النفاذ مصرح له

 . 82الغرق طريقة  ستعمالاأي خطر من جراء  كذا غيابو  الأرض

لأطراف ا، 83المتعلقة بحماية الوسط البحري الأطلس ي  )paris(كما تلزم معاهدة باريس

ل سنتين بنتائج الراغبة في متابعة إغراق المواد المشعة بدرجة قليلة أو متوسطة أن تذكر ك

 الدراسات العلمية.

 ،المألوف في قانون البيئة فتراضال عادة ليس  هو بئ الإثبات والذيع نقلابا نّ هكذا فإ

 .ض المؤلفين الصيغة المكتملة لمبدأ الحيطةعيمثل بالنسبة لب الذي

 على المستوى الوطني -1

صور تطبيق مبدأ برز أبالنسبة للمضرور من  على المستوى الوطني يعتبر عبئ الإثبات

وبذلك يضاف إلى القواعد العامة في الإثبات عند المطالبة ، الحيطة في مجال الدعاوي البيئية

 . 84ةتتخذ كقاعدة قانونية جديدة لنفاذو  بالتعويض عن الضرر البيئي

 أالمضرور على المستوى الوطني نجد عبئ الإثبات لصالح  نقلابامن صور تكريس 
ّ
ه تطبق ن

خاصة إذا  ،القانونية الوطنية مبدأ الترخيص المسبق قبل أن يتم طرح أي منتج للتسويقالأنظمة 

                                                           

 على الموقع: ة، متوفر لجنة أسلو المنشأة المتعلقة بوقاية التلوث البحري -81 

https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Convention_OSPAR_PDF.pdf  بتاريخ  اعليه الطلاعتم

00/12/3107. 
82  -N De SADELLEER٬ opcit ٬p 192. 

 على الموقع:  ةمتوفر  ،باريس المتعلقة بحماية الوسط البحري الأطلس ي معاهدة -83 

nature.fr/article3.php?id=96-w.conservation   17/12/3107بتاريخ  اعليه الطلاعتم. 
  .83، صسابق، مرجع محمد لعمري  -84

https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Convention_OSPAR_PDF.pdf
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Convention_OSPAR_PDF.pdf
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=96
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=96
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ويعتبر هذا الإجراء تطبيقا لمبدأ ، تعلق بالأدوية والمبيدات الحشرية أو المنتوجات الغذائية ما

أو  للمنتج أو المسوق  ةيمالأدلة والبراهين العل رالإثبات بنقل مسؤوليات توفي لعبءالحيطة وقلبا 

  .85صاحب النشاط

بحاث العلمية دون النفع فينقلب عبئ الإثبات لصالح المضرور في حالة الأ  الطبي ففي مجال

 ، الطبيب أخط لفتراضالفردي 
ّ
ن يحتاط لأقص ى درجة أو ما يسمى عيبا في تصرف ه بحاجة لأ لأن

خطأ الطبيب إلى وجود  فتراضافقد توسع مفهوم  كذلك في مجال عدوى المستشفيات، و الطبيب

 .86والعدوى  علاقة سببية بين الضرر 

 

                                                           

 .83ص سابق،، مرجع محمد لعمري  -85 

 .82-83، ص صنفسهمرجع  -86 
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  جديرة بالدراسة، بحكم أن  هم الموضوعات القانونية الالمسؤولية المدنية من أتعد  

الة لجبر أداة فع   ، لذلك تعد هذه المسؤولية وثيق بحياة الأشخاص ارتباطها لها موضوعات

طر رأ الخلى مرحلة دإـخيرة في الآونة الأ انتقلتهذه المسؤولية قد  بهم، علما أن   ةاللاحقالأضرار 

افع أصبح الد   الذي مبدأ الحيطة ، من أهمها استباقيةتدابير  اتخاذأي  ،قبل حدوث الضرر 

المسؤولية المدنية للمهني لا تزال تخضع بشكل كلي تقريبا لمبدأ  مع الملاحظ أن   هاالأساس ي لتحريك

  ذ أن  إ ،الوقاية
م
 إلمحترف اكم لا تدين احم الم

 
تعلق الأمر بأخطار مؤكدة للمطالبة بإصلاح  إذا لا

الفقه يحاول دراسة التأثيرات التي يمكن أن يحدثها المبدأ على نظم المسؤولية  غير أن   ،الأضرار

 المدنية.

وذلك حتى يتم  ترتكز على عنصر الخطأ  التقليدي الاتجاهبعد أن كانت المسؤولية في إطار  

ليس  إثبات الخطأ جعلت من ،ةالعلميو  الاقتصادية اتالتطور  لكن بفعلتعويض المضرور، 

ى إلى تشكيل أفكار قانونية داعية إلى ، مم  بالأمر الهين الموضوعي  الاتجاهألا وهو  ،آخر اتجاها أد 

مبدأ الحيطة في كما عرف  ،(المبحث الأول ) على فكرة الضرر بدلا من الخطأذي يرتكز أساسا ال

نونية لمواجهة الأضرار بحيث أصبح يؤخذ به كوسيلة قا ،توسعا في مجال تطبيقه الاتجاهظل هذا 

ا في مجال حماية المستهلك  ؤكدة، ويظهر ذلكالمغير الجسيمة  حتى المجال الطبي لم يخلو و جلي 

 .(المبحث الثاني)وقائية تباع تدابيره الإمن 
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 المبحث الأول 

 بروز توجه موضوعي للمسؤولية المدنية

وثيق بالضرورات ال طهارتبالا  لقانون المدني، نظراا تحظى المسؤولية المدنية بأهمية في 

عند بداية  والتجديد خصوصاخضعت على خلاف العصور للتطور  إذ ،قتصاديةوالا الاجتماعية

ى إلى الش يء الذي أد   تطورها،في  ر أث السريع قتصاديوالاإذ كان للتطور الصناعي  ،عصر النهضة

 التقليدي. تغيير مفهومها

خذت هذه الفكرة تضعف شيئا أ ثم  ه المسؤولية دار حول فكرة الخطأ، الذي عرفت فالتغير       

يقبل إثبات   فتراضااالمفترض  الخطأفكانت تختفي في بعض الحالات تحت ستار  فشيئا، 

المطلب )  لا يقبل  إثبات العكس فتراضااالمفترض  الخطأو تارة أخرى تحت ستار  ،العكس

، لذا ديثالح فكرة المجتمعو  تتلاءمقيام المسؤولية على فكرة الخطأ لم تعد  ، غير أن  (الأول 

ت ساهمالتفكير القانوني لدى الفقهاء، و من هنا كان لهذه المبررات أثر في بدأت تتقلص  أهميتها و 

ضرورة إقامتها على عنصر الضرر وفقا للمذهب الموضوعي، فتم في ظهور دعوات لتغيير أساسها و 

 حتل الصدارةالخطئية لت المسؤوليةها طغت على ن  سع في المسؤولية الموضوعية بحيث أالتو 

 .(المطلب الثاني)

 المسؤولية الخطئية إطار تطبيق مبدأ الحيطة في  الأول:المطلب 

وعلاقة السببية بينهما  الضرر  تقوم المسؤولية الخطئية على ثلاثة عناصر هي الخطأ، 

هذا النظام يتعارض كليا مع مبدأ الحيطة بسبب طبيعة الأضرار القابلة للتعويض على  وبالتالي

دأ الحيطة يتعلق مب ها تتوجب أن يكون الضرر ثابتا ومباشرا وشخصيا، في حين أن  أساس أن  

  ،وغير متيقن منها علميا واحتماليةبأخطار مجهولة 
 
المسؤولية الخطئية يتوجب  إطار ه في كما أن

مبدأ الحيطة يتصف بغياب التأكيد  في حين أن   ،علاقة السببية ثابتة ومقيدة علمياكون أن ت

 .87كل تأثير له على هذا النوع من المسؤولية انتفاءذلك لا يعني  السببية، رغمالعلمي لعلاقة 

                                                           
 .581ص ،سابقمرجع  ،"ية المدنية على أساس مبدأ الحيطةنحو التأسيس للمسؤول تجاهالا"، نعيمة عمارة -87
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العامل الحقيقي  اعتبار لتي يفرضها مبدأ الحيطة ناتج عن المسؤولية الخطئية ا اتساع ن  إ 

فتجديد ، والواجبات المفروضة على المهنيين من محترف وطبيب الالتزاماتديد بمعنى تش ،للخطأ

 كما أن   ،الأول(الفرع ) من المتضرر  المحترف بدلا على عاتق  التزاممفهوم الخطأ يكون بفرض 

جديدة على المهني  التزاماتلى فرض إمبدأ الحيطة وسع من مفهوم الخطأ وأن  تطبيقه يؤدي 

  .(الثانيالفرع )

مبدأ الحيطة عامل مجدد لمفهوم الخطأ في مجال المسؤولية المدنية للمهني  الأول:الفرع 

 المحترف

مبدأ الحيطة يشكل عاملا مجددا لمفهوم الخطأ  أن   ،ر العديد من فقهاء القانون ب  عتم يم  

 عتراضاايتضمنها مبدأ الحيطة والتي تشكل رغم المفارقات التي  ،به لتزامالاتحت معيار مضمون 

بر عدم عتم دم يقينية الضرر، حيث يم على تطبيق قواعد المسؤولية المدنية الخطئية على أساس ع

 م   لتزامالاهذا  احترام
م
 .88سسا للخطأؤ

د بتجديد مفهوم الخطأ تذليل الصعوبات أمام المتضرر بعدة وسائل قانونية قصم ي  

 عيب المنتوج فتراضافي مفهوم الخطأ الناتج من خلال  بينها التوسع، من 89وأساليب إجرائية

جديدة على عاتق المحترفين تتعدى قواعد المسؤولية  لتزاماتالى فرض إالذي يؤدي  ،(أولا)

 .(ثانيا) بالإعلام لتزامالالقانون المدني وكذا التوسع في المعروفة في نطاق ا

 عيب المنتوج فتراضا أولا:

  والقضاء في فرنسا الفقه حاول  
 
تذليل  ،جنت  إزاء الصعوبة في إثبات الخطأ من جانب الم

حماية  بدافع الحرص على ،إجرائية  الصعوبات أمام المتضرر بعدة وسائل قانونية وأساليب

قضائي  بتكار با، حيث جاء أو ذات الخصائص الخطرة ن خطر الإنتاج المعيباس مالن   أرواح 

ثبات أمام الغير المتضرر من الإ عبئمفادها تسهيل  جديد في دائرة المسؤولية التقصيرية

الضرر راجع لعيب في المنتوج حتى يفترض الخطأ في  ثبات أن  إسوى ، فلن يتطلب منه تالمنتوجا

                                                           

 .603ص سابق،مرجع  المهنيين، يطة ومسؤوليةمبدأ الح ،نعيمة عمارة -88 

 .603ص نفسه،مرجع  -89 
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الفنية التي تتعلق بالكشف على  الاستحالةأن يحتمي وراء  لهذا الأخير  هنا ليس جنت  جانب الم

قواعد المسؤولية التقصيرية من  لأن   ،عفاء منهاي وراء شروط عدم المسؤولية أو الإ العيب أو يحتم

 .90النظام العام

 يجب على   
 
زمة والعناية اليقظةب الالتزامأخذ الحيطة و جنت  الم

 
أصول  تضيهاتقالتي  اللا

العلمية الجديدة  للمعطيات لاستناده ،وما جرت عليه المعاملات المهنة أو الفن أو طبيعة العمل

عدم قانونيا يقع على المدين  التزاماوالتي تمثل  ،ؤكدةالمغير  الاحتماليةمخاطر ا للتفادي وللخبرة

 .91خلال أو الخروج عن دائرتهالإ 

  بالإعلام  زاملتالاأثر مبدأ الحيطة على  ثانيا:

 عاتق على  يقع
 
 التزام وهو التزام بالإعلام في ج نت  الم

 
 وهذا الالتزام للاستهلاك، جنتم تقديم الم

 إعلى الأخطار المقدمة علميا،  لم يعد يقتصر على وجوب الإبلاغ
 
أيضا ليشمل الأخطار  امتد مان

 .92المشكوك فيها أو المتنازع علميا حول جديتها

عرف    بالإعلام الالتزام ي 
 
     للاستهلاكج المتدخل في عرض المنتو عاتق المهني  يقع على التزام هأن

التي من شأنها تنوير إرادة المستهلك عن البيانات و كافة المعلومات بمستهلك أو المشتري بأن يدلي لل

 93٠طريق احاطته بكل ما يتعلق بالمنتوج وبشروط التعاقد

 

 

                                                           

، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر سالم محمد رديعان العزاوي  -90 

 .571-575، ص ص2008والتوزيع د.ب.ن، 
 دكتوراه الدولة في القانون الخاص، أطروحة لنيل شهادة (دراسة مقارنة)المسؤولية المدنية للمنتج،  ،قادة شهيدة -91

 .511-511، ص ص1001تلمسان، بكر بلقايد،  كلية الحقوق، جامعة أبي
، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للش يء المبيع، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة حمدي أحمد سعد -92

 .11، ص5111
، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون زهية شادي -93

 .6، ص1058محمد بوضياف، المسيلة،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعةأعمال كلية 
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ه 94من التقنين المدني الجزائري 5فقرة  611نصت المادة  
 
أن يكون المشتري  بيج" أن

المبيع وأوصافه العقد على بيان  اشتمل إذاعالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا 

 ."بحيث يمكن التعرف عليه الأساسية

ع الجزائري ألزم في المشر   ن  إف ،المنتجات المعروضة في الأسواقو نظرا لتزايد المخاطر 

خطاره وأ جبالإعلام أن يكون كافيا ومشتملا على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتو  الالتزام

 .95بسعره ومكوناته

بلاغ المستهلك عن إأن يتضمن واجب  ،طبيق مبدأ الحيطةت إطار في  بالإعلام الالتزاميكمن 

بإعلام حيث يلزم المنتجين والبائعين  ،طريق الوسم وهو يعد من التوابع الأساسية للمنتوج

بعض  استعمالك للمخاطر التي يمكن أن تنجر عن المستهل انتباهصحيح دقيق ومفصل لجلب 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  06-01من قانون رقم57 تضمنته المادةوهذا ما  المنتجات

المتعلقة بالمنتوج على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات  يجب"بنصها ، 96الغش

 العلامات وبأي وسيلة أخرى مناسبة".الوسم ووضع بواسطة  الذي يضعه للاستهلاك

حيث لم يعد  ،الالتزامهذا  إطار أيضا  مس   بالإعلام الالتزامتأثير مبدأ الحيطة على  كما أن  

طرفا  باعتبارهاوالمستهلك أو المشتري أو الصانع أو المنتج على العلاقة بين البائع المحترف يقتصر 

 إو  ،الاستهلاكيةالعلاقة 
 
ما توسع أيضا ليشمل كل شخص يمكن أن يتعرض للخطر أو يمكنه ن

 .97التعرف على هذا الخطر حتى لا ينفرد المحترف بهذا الدور ويتعسف في أدائه

 

                                                           
 ، صادر 78عدد  يتضمن القانون المدني، ج. ر، 5171سبتمبر  10مؤرخ في  18-71مر رقم من الأ  5 فقرة 611 المادة-94

 ، معدل ومتمم.5171سبتمبر  60في 

المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع  ،سارة قنطرة -95

، 1ة محمد لمين دباغين، سطيفالقانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

 .65ص      1057
 ٠سابقوقمع الغش، مرجع لق بحماية المستهلك ، المتع06-01من قانون رقم 57المادة -96
 .650سابق، صبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، مرجع ، منعيمة عمارة -97
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 بسع للخطأ بالنسبة للمهني الطبيو التقدير الم الثاني:الفرع 

على مسؤولية الطبيب عن خطئه مهما كان نوعه، سواء كان خطأ  ستقر الفقه والقضاءا

مهني أو عادي، جسيما أو يسيرا، إيجابي أو سلبي ولا يتمتع القاض ي بأي استثناء ما دام الخطأ 

 .98ثابتا ثبوتا كافيا

 تقتض ي القاعدة العامة أ
 
ضرر على التعويض الذي أصابه المريض  في حالة حصول ه ن

 إف ،مباشرة العمل الطبي ببا أصابه من ضرر بسعم  
 
لا يمكن أ ه رغم حدوث الضرر للمريضن

لذا  نب القائم بالعمل العلاجي،همال في جاإلم يثبت أي تقصير أو  إذاتثور المسؤولية الطبية 

ثبات هذا إومن ثم  ،طبي وجود خطأا بضرورة الحصول على التعويض لا يزال قانونيا مرتبط ن  إف

المسؤولية الطبية  ن  أبالرغم من التطورات والتحولات التي شهدها الطب يبقى الأصل  إذ الخطأ

أراد الحصول على التعويض عبئ  إذا، لذا يكون على المتضرر على أساس الخطألا تزال تقوم 

 .99ثبات ما يدعيهإ

 مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية إ على الرغم من أن  
 
  لا

 
يقع على عاتق الطبيب  هأن

التزام ببذل عناية حيث يلتزم بالعناية الصادقة واليقظة الفائقة مع الأصول والمقتضيات العلمية 

  .100على المريض إثبات أن الطبيب قد قصر وأهمل في تنفيذ التزاماته حيث يلزم

لى إوهذا راجع ، صعب المنال الخطأ الطبي يصبحثبات إ عبئتحميل المريض  ن  إوعليه ف 

ذ غالبا إ ،تعلق بخطأ فني إذاالطبيعة الخاصة بالخطأ الطبي الذي يتميز بالتعقيد العلمي خاصة 

  ،ما يكون المريض جاهلا بخبايا الطب وبتقنياته
 
يمثل واقعة ه هذا من جهة ومن جهة أخرى أن

ذ لم يتخذ إحيث يعتبر الطبيب مخطئا  ،(أولا) 101ثبات هذا الخطأإا يصعب عليه سلبية مم  

                                                           

 .656ص ،، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، مرجع سابقنعيمة عمارة  -98 

 .551، ص1003لبنان،  علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، -99 

دار الفكر  ،المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنس ي والمصري ، المسؤولية رياض حنا نير م -100 

 .135ص، 1008 ،الإسكندرية ،الجامعي

 دار الجامعة، بيروت ،في الاثباترمضان أبو السعود، أصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، النظرية العامة  -101 

 .580، ص5116
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ر المتوقع حدوثه أو من الخطر المعروف حتى في الحالات التي يعتريها الوقائية من الخط الاحتياطات

 .(ثانيا) بالإعلام الالتزامثبات إ عبئالشك مع تحمل الطبيب 

 الخطأ المثبت فتراضاالحيطة يوسع من  مبدأ أولا:

لما تتمتع به يقوم الطبيب بتشخيص حالة المريض دون تواجد شخص آخر معهما، وذلك 

فرغم هذه  ،طبيبه صعبة ي إثبات خطأعلاقتها بالسرية التامة، هذا ما يجعل مهمة المريض ف

ه في الحالة التي يكو الصع
 
المريض مجبرا يكون ببذل عناية  بالتزامهمخلا  ن فيه الطبيبوبة فإن

ثبات دون حاجة المريض إلى إ لكن هناك حالات تقوم فيها مسؤولية الطبيب ،ثبات ذلكعلى إ

 .102مر بعدوى المستشفيات والأبحاث الطبيةالخطأ مفترضا ويتعلق الأ  هنا أن  أي  الطبيب، خطأ

 الخطأ في عدوى المستشفيات افتراض -1

ه 
 
إن  لجوء القضاء إلى فكرة الخطأ المفترض حتى وإن لم يجد لها سندا في القانون، فإن

التقليدية غير كافية لتوفير الحماية للمرض ى في مواجهة التطورات يكشف بأن  القواعد القانونية 

 .103العلمية الحديثة التي حققت طفرة هائلة في الوسائل العلاجية

إمكانية ففي حالة عدم  ،ثباتالإ ءبعب ةعلقئج المتتكمن أهمية هذه الفكرة في النتا

حيث  ،ويبقى سبب الضرر مجهولا ،الطبيبلى إلى تحديد الخطأ الذي يكمن نسبته إالتوصل 

 ،تعجز الخبرة عن كشف السبب أو عندما لا يتبنى الخبير موقفا حاسما بشأن الخطأ الطبي

 .104الخطأ الطبي الذي تقوم عليه المسؤولية أن يثبتعلى المريض  ويصبح من المستحيل

 عبئقل ويمكن من خلالها أن ين المفترضتتدخل نظرية الخطأ  الاستحالةلمواجهة هذه 

  المستشفى، ماتق الطبيب أو ثبات على عاالإ
 
إقامة الدليل  عبئه لم يعد يقع عاتق المريض يعني أن

 إو  ،على وجود الخطأ في جانب الطبيب
 
 .105نفي الخطأ من جانب هذا الأخير عبئما أصبح يقع ن

                                                           

 .513سابق، ص، مرجع فوضيل بن معروف -102 

 .516علي عصام غصن، مرجع سابق، ص -103 

 .657ص مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، مرجع سابق، ،نعيمة عمارة -104 

 .511علي عصام غصن، مرجع سابق، ص -105
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 الخطأ في الأبحاث الطبية افتراض -1

نسان بغرض التي يتم ممارستها على الإ التجاربها المحاولات أو تعرف الأبحاث الطبية أن   

 .106تطور المعارف العلمية والطبية

حيث نجد الأبحاث العلمية التي من المتوقع  ،الأبحاث الطبية نوعين لى أن  إتجدر الإشارة  

أن تحقق فائدة مباشرة للأشخاص الذين يخضعون لها وهي تدعى الأبحاث العلمية ذات النفع 

مرض ى أم لا مع عدم التأكد من  كانواشخاص سواء وهناك أبحاث تمارس على أ ،الفردي المباشر

 .107فعاليتها تدعى الأبحاث العلمية دون النفع الفردي المباشر

الاثبات  عبئفيما يخص الأبحاث العلمية التي من المتوقع أن تحقق فائدة مباشرة فيقع 

الضرر  ثبات بأن  إيقع على عاتقه  ثحي ،في هذه الحالة على عاتق الواعد بالنتيجة أي الطبيب

، فعل الغير بإثباتهالناتج لا علاقة له مع خطئه الشخص ي أو يمكن له دفع المسؤولية عن نفسه 

يقصد بالغير الشخص المتسبب في الضرر والذي يكون أجنبيا عن المدعى عليه، ويعد عمل الغير 

وعليه  .108مثله مثل القوة القاهرة أو خطئه سببا أجنبيا متى كان غير متوقع وغير ممكن الدفع

وجب على الطبيب وهو يمارس أبحاثه العلمية أن يحتاط لأقص ى الدرجات ليتفادى الخطأ الذي 

 .109ثباته عليه وهو ما يفسر توسيع المسؤولية الخطئية للطبيبإ عبئينقلب 

 بالإعلام لتزامالاثبات إ عبئ: تحمل الطبيب ثانيا

فتباينت التعاريف التي  ،ضالمري بإعلامالطبيب  التزامحاول الفقه والقضاء تعريف  

 فه جانب من الفقه بأفقد عر   ،مريضه بإعلامالطبيب  لالتزامأعطيت 
 
"إعطاء الطبيب ه ن

ن يتخذ قراره بالقبول الموقف الصحي بما يصبح للمريض أ مينة عنوألمريضه فكرة معقولة 

                                                           

 .517سابق، صمرجع  ،معروف فوضيل بن -106 

 .517ص، مرجع نفسه -107 

 .661ص، 1050، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط(الفعل المستحق للتعويض)فلالي، الالتزامات،  يعل -108 
 .517، صمرجع سابق، فوضيل بن معروف -109
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 الالتزامبذلك يعتبر ، للعلاج او الجراحة"او الرفض ويكون على بينة من النتائج المحتملة 

 .110ريض والطبيب خلال مدة العقد الطببالحوار المتصل بين الم التزامفي جوهره بمثابة  بالإعلام

، ثبات تنفيذه لهإعلام المريض ويقع عليه أيضا إ واجبيقع على عاتق الطبيب بالتالي  

 بأ الالتزامولقد تم تكييف هذا 
 
ما  ،الاحتماللا يتضمن فكرة  باعتباره ،نتيجةبتحقيق ه التزام ن

هذا المبدأ قد  وأن  ستقبل ببرودة من طرف الوسط الطبي، ثبات قد أإ عبئقلب  يمكن قوله أن  

من الواجهة  رأو فيه تصحيح لوضع لم يكن مقبولا لا  حض ي بتأييد الأغلبية من الشراح الذين

 .111القانونية ولا من حيث نتائجه العلمية

 مبدأ الحيطة  ا سبق بأن  نستشف مم  
 
الخطأ  بشكل إيجابي على تجديد مفهومر قد أث

 لا الاحتياطاترض على الأطباء مضاعفة الطبي الذي فرض وما زال يف
 
 زمة في مواجهة المجهول.لا

 تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية الموضوعية :المطلب الثاني

ى التركيز على الضرر على فكرة جوهرية تنطلق عل ،قامت نظرية المخاطر أو تحمل التبعة 

 ،الشيئية ر تسميتها بالنظرية الموضوعية أووهو س ،على سلوك محدثه الاهتماموحده دون 

ضرر والنشاط لا بين الخطأ والضرر، علاقة بين الفأساس تحمل هذه المخاطر تقوم على وجود 

 التي تقتض ي بأن   ،حيطةال لمبدألعامة المسؤولية تتعارض مع الشروط ا هذه أن  على الرغم من 

 إ ،احتماليايكون الضرر 
 
 الاعتبار لمشترك بينهما يتمثل في إعطاء القاسم ا هذا لا ينفي أن   أن   لا

 لمجرد الخطر. 

ذلك و  عليه، مبدأ الحيطة عرف نظام المسؤولية الموضوعية للمحترف تأثيرا بعد إدخال 

م وجود يمكن له التحجج بعد المحترف، فلا دائمة على عاتق المنتج  التزاماتمن خلال فرض 

، كذلك الأمر (الفرع الأول )مسؤوليته عيوب في المنتوج لدرأ  اكتشافالمعرفة العلمية في حالة 

على عاتق  التزاماتقد نشأت وعية الطبية في ظل مبدأ الحيطة، فبالنسبة للمسؤولية الموض

                                                           
، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون بلعيد بوخرس -110

 .13ص، 1055، المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 .615ص سابق،مرجع  المهنيين،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،نعيمة عمارة -111 
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 بإثباتلا تنفى إلا  الاستشفائيةو المؤسسة من جانب هذا الأخير ألية القائمة الطبيب فالمسؤو 

 ٠(الفرع الثانيالأجنبي )السبب 

 المسؤولية الموضوعية للمحترف بناء على مبدأ الحيطة :الفرع الأول 

ى مبدأ الحيطة  لى عدة تأثيرات على نظام المسؤولية الموضوعية من خلال تضييقه إأد 

 الالتزامدائم على عاتق المنتج وهو  التزامومن خلال فرض  ،(أولا) النمو لمفهوم مخاطر 

 .(ثانيا)بالمتابعة

 التفسير الضيق لمفهوم مخاطر النمو أولا:

 مخاطر النمو هي فكرة تميز عي 
 
 نتم ب الم

 
أو من في حكمه اكتشافها ج نت  ج الذي لم يستطيع الم

 بعد طرح المنتوجات للتداول أ
 
تاحة له و الفنية المالمعرفة العلمية أحالة  ن  بسبب أ ،و تجنبها إلا

عيب المنتج كان  ن  بعبارة أخرى أ، و 112العيب كتشافباللتداول لم تسمح له منتجه طرح لحظة 

  ن  لأ  ه لم يكن معروفا،ولكن  موجودا لحظة طرح المنتج للتداول 
 
ج ولكن نت  يعرف بواسطة الم

 التقدم العلمي 
 
 .113حق هو الذي كشف عن وجود العيباللا

 ومن فيالمنتج  بأن   ،المحترف فيما يتعلق بمخاطر النمو لتزاماعلى  يظهر تأثير مبدأ الحيطة 

أثبت أن حالة  إذاعفى من المسؤولية عن الضرر الذي تسبب فيه منتوجه المعيب حكمه ي  

الضرر أو العيب  كتشافامن  لم تمكنه ،وج للتداول تالمعارف العلمية والتقنية ساعة طرح المن

 . 114الذي يعتريه

 

                                                           

، 1001، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع زاهية حورية س ي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة -112 

 .630ص
عن المنتجات المعيبة، أطروحة ، مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية بومدين فاطمة الزهرة -113

، فرع قانون وصحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ةمقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانوني

 .15، ص1057جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،
 .616سابق، صبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، مرجع ، معمارة نعيمة -114
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 ةتاععالمب الالتزامتأثير مبدأ الحيطة على  ثانيا:

قد تتعلق بمنتجه الذي  نتائجما يسفر عنه التطور العلمي الدائم من  ةبعاتيقصد بالم 

ثمة  بمعنى أن   لمنتحه وقد تكون سلبيةطرح للتداول وهذه النتائج قد تكون إيجابية بالنسبة 

 .115السلامة من ضوابط تقضيهمنتجه وهنا يجب عليه أن يتخذ ما  ستعمالاعن  نشأمخاطر ت

وذلك في  ،خطر لأينذار المستهلكين عند ظهور إبلاغ و إهذا يتوجب على المحترف  وعلى 

 ستعماللا منتجه طيلة مدة الحياة العادية أو المحتملة  بالمراقبة وتتبع مسار  لتزامهلاتنفيذه  إطار 

ذ يجب على المنتج عندما إ ،الواسع ستهلاكالا ذات سيما السلع انت أو خدمة لا ك سلعة المنتوج

ن يخبر المستهلك السلامة من ضوابط أ تقضيهيطلع على العيب فور معرفة الخطر وفق ما 

 .116بذلك

  ن  كما أ
 
وجد عيب بدء ظهوره في  إذاعفاء من مسؤوليته ثبات أسباب الإ إج لا يمكنه نت  الم

ثمة نصوص تتعلق بتدارك النتائج  ، حيث ليسمدة عشرة سنوات بعد طرح المنتج للتداول 

 .117الاعفاء لمخاطر النمو مساوئ لى الحد من إلمنتجه ولعل هذا التحديد سيؤدي  ةالضار  

 المسؤولية الطبية الموضوعية بناء على مبدأ الحيطة :الثانيالفرع 

تقوم هذه النظرية على أساس تحمل كل شخص مخاطر الأشياء والأنشطة المسؤول عنها  

أو نظرية ولذلك تسمى هذه النظرية بنظرية تحمل التبعة  ،خطأ أم لا ارتكب إذادون النظر فيها 

ها تقوم بمعنى أن   ،نتوج أو الخدمة المعيبة والضرر ثبات العلاقة بين المإفيكفي للمضرور  ،المخاطر

 إثبات الخطأ إهاته المسؤولية وإذ لم تشترط  أن   موضوعي، غير أساس  على
 
ثبات إها توجب أن   لا

بل يجب  ،المسؤولية والمطالبة بالتعويض لانعقادجرد تعريض الغير للخطر لا يكفي فبم ،الضرر 

 .118حصول ضرر ثابت ومؤكد

                                                           
 .618ص ،مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، مرجع سابق، عمارة نعيمة -115

ة، كلية والإنساني الاجتماعيةللدراسات  ةالأكاديمي ،(مقارنةدراسة "، )بالتتبع الالتزام" ،محمدحاج بن علي  -116 

 .557ص ،1057 ،57العدد الشلف، جامعة ،الحقوق والعلوم السياسية

 .618سابق، صمرجع  المهنيين،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،عمارة نعيمة -117 

 .583سابق، ص"، مرجع  على أساس مبدأ الحيطة ، "الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنيةعمارة نعيمة -118 
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الحيطة ونظام المسؤولية الموضوعية هو لفظ الخطر،  القاسم المشترك بين مبدأ ن  إ 

 .119لى عدة تأثيرات لمبدأ الحيطة على نظام هذه المسؤوليةإى فعلا الذي أد  

من طرف القضاء  ابتكارهاتقام المسؤولية الطبية الخطئية عن طريق وسيلة قانونية تم  

سواء كان ذلك من جانب  بالسلامة فيما يخص عدوى المستشفيات الالتزاممبدأ  والمتمثلة في

المريض من عبئ الإثبات فقد حاول كذلك القضاء  ولأجل إعفاء، ()أولاالطبيب أو المؤسسة 

الطبية سواء ما  التزاماتبحيث مس  هذا التوسيع  ،بتحقيق نتيجة التزامالتوسيع في مجال 

 .(ثانيا)عمال الطبية الفنية أو المنتجات الطبية خص الأ 

 بالسلامة في مجال عدوى المستشفيات الالتزام أولا:

 ،المستشفياتبالسلامة في حالة عدوى  لتزامالاى عاتق المرفق الصحي والأطباء وضع عل 

 إعفاء أنفسهم من المسؤولية إحيث لا يمكنهم 
 
 السبب  بإثبات لا

 
 طباءللأ لا يكفي  هالأجنبي لأن

ثبات إأنفسهم من المسؤولية، بل عليهم  عفاءإمن  ايرتكبوا أي خطأ حتى يتمكنو  هم لمن  أثبات إ

ظام المسؤولية الموضوعية أساسها لى نإالخطأ  افتراضالأجنبي وبهذا تنتقل من النظام  السبب

 .120بالسلامة لتزاما

فعندما  ،بالسلامة يضع على عاتق المهني واجب ضمان سلامة جسم المريض فالالتزام 

حداث إا يفرض على الطبيب واجبا بعدم هذ ن  إف ،بتحقيق نتيجة الالتزامهذا تصبح طبيعة 

ثبات السبب إعفاء نفسه من المسؤولية عليه إولكي يتمكن الطبيب من  ،ضرر جديد للمريض

ر ممكن ن يكون خارجي غير متوقع وغي بد أفلا  الاعتبار وحتى يؤخذ هذا السبب بعين  ،الأجنبي

 .121دفعه

 

 
                                                           

 .583ص سابق،عمارة، "الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة "، مرجع  نعيمة- -119

 .565ص سابق،مرجع  ،بن معروف فوضيل -120 

 .565ص ،نفسهمرجع  -121 
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 المسؤولية الطبية في حالة المنتجات الطبية المعيبة ثانيا:

الغرض منها تحسين  ،المسؤولية القائمة في المنتجات المعيبة هي مسؤولية موضوعية 

ثبات علاقة سببية بين الضرر إضحية حيث يكفي لل ،حماية الضحية من مخاطر العمل الطبي

 الخطر ممكن توقعه أو أن كان هذا إولا يهم  ،تعرض له والنشاط الطبي الذي
 
ه كان نتيجة ن

 إ ،استثنائيةلظروف 
 
 ن يدفع بمخاطر التطور العلمي كسبب منكان بمقدور المنتج أ إذا لا

المعيبة  تالمنتجامن المسؤولية، فإن  الأمر في مجال المسؤولية الطبية عن الأسباب المعفية 

 .122يتحقق التوضيح بخصوص هذا الشأن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .561ص ،سابقمرجع  ،بن معروف فوضيل -122 
 



 على قواعد المسؤولية المدنيةوتأثيره مبدأ الحيطة              الفصل الثاني     

 

52 
 

 الثانيالمبحث 

 قواعد المسؤولية المدنية الحيطة فينماذج تدخل مبدأ 

كل شخص أيا كان  حيث أن  ، المسؤولية المدنية على طرأتتغيرات  مبدأ الحيطة ثأحد

ى هذا المبدأ إلى بحيث أد  ، الضرر إلى الضرر القابل للإصلاح يعد مسؤولا عن خطئه من إصلاح

 ،لمختلف المخاطر التي ينعدم في إطارها اليقين العلمي بروز ما يسمى بالمسؤولية المدنية المسبقة

 المسؤولية المدنية بوصفها أداة لجبر الضرر  نتقلتوا جانب الضرر،جانب الخطأ أو من سواء من 

 .حتياطيةالا تدابير ال تخاذباالخطر قبل حدوث الضرر  أفي الآونة الأخيرة إلى مرحلة در 

فة سياسة الذي عكس ثقاو  ،المسؤوليةلحيطة الدافع لتحريك بحيث أصبح مبدأ ا 

ذلك بتجاوز مخاطر إجراء ما قبل حدوثه بمواجهة أبعاد  ،جديدة وظهور وعي متزايد ومكثف

حماية مجال  فيوهذا  ،لتي تؤدي إلى أضرار غير قابلة للإصلاحاو  غير المؤكدةو طار المفاجئة الأخ

 .(الثانيالمطلب ) الطبيالمجال أو في  ،(المطلب الأول ) المستهلك

 حماية المستهلكتدخل مبدأ الحيطة في مجال الأول:  المطلب

 
 
وم أن  الخطر الذي يمكن أن تسببه العل ،في السنوات الأخيرة عاشةأظهرت الأزمات الم

الذي يستحيل معه التأكد من الأمر  لا يظهر بصورة واضحة، البيولوجية من مشكلات قانونية

على صحة وأمن المستهلك، ذلك بسبب  الاستهلاكيةالمنتجات والخدمات  السلامة البيئية وكذا 

والتي لم يكن بالإمكان مواجهتها  ،تعقد الأساليب العلمية البيولوجية والتكنولوجيا المستخدمة

أي  اتخاذطبقا لقواعد الوقاية السائدة، التي تقض ي بضرورة التأكد والإثبات العلمي للخطر قبل 

هتدبير بشأنهما، لكن بالنظر إلى الأولوية التي يفرض
 
من الضروري  ها حماية وصحة المستهلك فإن

 123التدابير بشأن تلك المنتجات حتى مع عدم قيام الدليل العلمي الكافي الذي يثبت ضررها اتخاذ

 . 

                                                           

 .61سابق، ص مرجع ، ومسؤولية المهنيينمبدأ الحيطة  ،عمارة نعيمة -123 
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  ،(الفرع الأول )هذا ما بينته بوضوح أزمة مرض جنون البقر  
 
 الهرمونيةحوم وأزمة الل

 .(الثالثالفرع ) رة وراثياوالأغذية المحو  ، (الفرع الثاني)

 الفرع الأول: أزمة مرض جنون البقر

نتقاله من إو  ،لى تطبيق مبدأ الحيطةإت أبرز الأمثلة التي أد   تعد أزمة جنون البقر من 

 .124المستهلكلى مجال قانون حماية إمجال البيئة 

مراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي أحد الأ  مرض جنون البقر يعتبر  

دماج إطعامها من مواد ملوثة ناتجة عن إلظهور المرض هو والعامل الأساس ي  ،عند الأبقار

غير حضر من جثث الحيوانات الملوثة وهو الطحين الم ،الطحين الحيواني الأصل في تغذية الأبقار

وخللا في الجهاز العصبي كما يدمر أجزاء  اضطرابا ، حيث يسبب هذا المرضللاستهلاكلحة صا

فيمتلئ الدماغ بالثقوب حيث يصبح أشبه ما يكون بالإسفنج،  ،من الدماغ والحبل الشوكي

 .125الإسفنجيالدماغي  الاعتلال باسمولذلك يعرف هذا المرض طبيا 

في مناطق  انتشاره امتدبعد ذلك  ، ثم5183في بريطانيا سنة  لهذا المرض ظهرت أول حالة 

حضر دخول الطحين لتجنب هذا المرض العالم، حيث قررت بريطانيا كل أنحاء أخرى في أوروبا و 

 لحوم الأبقار منها استيراد عدم كفرنساالأخرى ررت بعض الدول ق في حين ،قليمهاالحيواني لإ

حيث  ،الحيطة في مجال حماية المستهلك لمبدأ نموذجا تطبيقياهذه التدابير المتخذة والملاحظ أن 

 
 
 ،حول العلاقة السببية بين هذا المرض والعلف الحيواني جود دليل علميه بالرغم من عدم و أن

 .126والتي كانت نتائجها مبنية على مجرد فرضية محتملة وعلى شك

نت أزمة مرض جنون البقر ف  ى  ،لية مبدأ الحيطة في مجال حماية المستهلكاعبي  ه أد 
 
في أن

في كونه  الاشتباهلمجرد  ،بقارالعلف الحيواني في تغذية الأ  استخدامجماع دولي على منع إلى إ
                                                           

 .61، صسابقمرجع  ،ومسؤولية المهنيينمبدأ الحيطة  ،عمارة نعيمة -124 

 على الموقع: ةمتوفر  أزمة مرض جنون البقر، -125 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1    08/01/1051بتاريخ  اطلاع عليهتم الا. 

 .10ص سابق،مرجع  المهنيين،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،عمارة نعيمة -126 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1
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الأبقار  استيرادعدم  لى فرض عنصر تامإى هة أخرى أد  ومن ج ،مصدر للمرض هذا من جهة

 
 
رض الذي من مخاطر الم الأوروبي تخوفا الاتحادولكن من كامل حوم ليس فقط من بريطانيا والل

  .127نسانلى الإإ انتقالهأثبت فعلا 

 
 
 حوم الهرمونيةالفرع الثاني: أزمة الل

  
 
 يقصد بالل

 
مو الذي يفرز في حوم التي تم معالجتها وتقييمها بهرمون الن  حوم الهرمونية الل

ا لى سرعة نموه كما تتصف بخلو لحومها من الدسم مم  إا يؤدي جسم الحيوان المعالج، مم  

ارب صحة وبعد أن أثبتت التج ،المستهلك الذي يعاني من مرض الكولسترولتحقق رغبة 

الأوروبي حضر  الاتحادقرر حيث ،128هذا النوع من اللحوم استهلاكالمخاوف التي ترددت حول 

  استيراد
 
هاته الهرمونات كوسيلة لتحفيز نمو  استخدام، كما قرر كذلك حضر حوم الهرمونيةالل

  ،دميالآ  كللاستهلاالحيوانات الموجهة 
 
حوم نهائيا في الأسواق كما قرر أيضا حضر عرض هاته الل

 .129حضرا شاملا سواء ثبتت خطورتها على المستهلك أم لم يثبت ذلك

هذه المنتجات  حيث يمكن حضر  ،بذلك قد أعطت الأولوية بتطبيق مبدأ الحيطة وهي

ثبات العلمي لتلك الإ انتظار شكوك أو مخاوف حول خطورتها دون  بمجرد أن تثار  الاستهلاكية

 .130المخاوف

التدابير الصحية  اتفاقادة الثانية الفقرة الثانية من ما يؤكد تطبيق مبدأ الحيطة نص الم 

البلدان الأعضاء عدم  ى.... عل"الذي جاء فيه  ،131والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية

 إر لحماية صحة الانسان أو النبات تطبيق لأي تدابي
 

ما يلزم لحماية حياة أو صحة  ر بقد لا

بها  الاحتفاظالعلمية وعدم لى المبادئ إهذه التدابير  واستناد، نسان والحيوان أو النباتالإ

                                                           

 .11ص سابق،مرجع  المهنيين،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،عمارة نعيمة -127 

 .10ص سابق،مرجع  ،لعمري  محمد -128 

 .11ص سابق،مرجع  المهنيين،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،عمارة نعيمة -129 

 .11ص ،مرجع نفسه -130 

 ، متوفر على الموقع:5111الموقع عليها سنة  العالمية،الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة  التدابير اتفاق  -131 

eg.com/Ar/media/media/images/Agreements/A825.pdf-http://www.twobrothers   بتاريخ تم الاطلاع عليه

01/01/1051. 

http://www.twobrothers-eg.com/Ar/media/media/images/Agreements/A825.pdf
http://www.twobrothers-eg.com/Ar/media/media/images/Agreements/A825.pdf
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لأسباب صحية  للاستيراديفهم من هذه المادة أن  أي تدابير مقيدة  ،"لة علمية كافية...دون أد  

كافية أساس علمي، كما لا يمكن الإبقاء على تلك التدابير بدون تقديم أدلة علمية لى إتستند 

  التدابير. على خطر المنتج المعني بتلك

 رة وراثياالفرع الثالث: الأغذية المحو  

 وانتقالهلى تطبيق مبدأ الحيطة إت التي أد  أبرز القضايا من رة وراثيا تعد الأغذية المحو   

، نظرا لحساسية هذه الأخيرة وتأثيرها المباشر على صحة الاستهلاكلى مجال إمن مجال البيئة 

وسلامة المستهلك، والتي أثارت قلقا كبيرا في وسط المستهلكين بل أدخلتهم في دائرة الشك 

 .132نتاج البحث العلميإمن  والارتباك

الحصول  ر كل كائن يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تميقصد بالكائن الحي المحو   

حيائية الحديثة أو التقنية الجينية، وأحيانا يقصد به التكنولوجيا الإ  استخدامعليها عن طريق 

 كانت سواء LA GENIE GENETIQUES الوراثية،ندسة أو اله، DNAالحمض النووي  تركيبإعادة 

 .133يةمواد تجهيز أو في شكل منتجات أو أغذية 

لها بعض المزايا الملموسة للمنتج أو  لأن   ،وتسويقهاتم تطوير الأغذية المعدلة وراثيا  

بل يراها  ،هذه المنتجات منخفضة التكاليف أو لزيادة فائدتها الغذائية المستهلك من حيث أن  

ى إزالة مشكل سوء لإنها تهدف إفها تحقق الأمن الغذائي وفيما يخص القيمة الغذائية البعض أن  

والهدف الأول من تطوير النباتات المشتقة  ،كثر فقرا في العالمها الدول الأالتي تعاني منالتغذية 

 لمستويات أعلى من وقاية  هو تحسين حماية المحصول والوصول  ،من الكائنات المعدلة وراثيا

من خلال زيادة قدرتها  أو المحاصل بتحسين مقاومتها للإصابة بالحشرات أو الأمراض الفيروسية 

  .134على تحمل مبيدات الحشائش

                                                           

 .11ص سابق،مرجع  المهنيين،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،عمارة نعيمة -132 

 .11ص سابق،مرجع  ،لعمري  محمد -133 

 .10ص سابق،مرجع  المهنيين،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،عمارة نعيمة -134 
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بشكل من  لقد أثار هذا النوع من الأغذية جدلا واسعا بفرنسا التي تعرض قانونها 

هذه  استخداموالذي فرق بين  ،الكائنات الحية المعدلة وراثيا واستخدامالتفصيل حول ضوابط 

 .135نتاج محاصيل تطرح في السوق لإ  واستخدامهاائنات في أغراض علمية وتجريبية الك

حول  311-11من قانون رقم  55المشرع الفرنس ي في المادة  اشترطللحالة الأولى فالبنسبة  

ضرورة الحصول مقدما على ترخيص من  ،136طلاق الكائنات المحورة وراثياإو  واستخدامضوابط 

 إولا يمنح هذا الترخيص  باستخدامهاالجهات المختصة للقيام 
 
زمة ال الاختباراتجراء إبعد  لا

 
لا

صحة  وبعد التأكد من ،على الصحة العامة وعلى البيئةطلاق والإ  الاستخدامحول مخاطر 

 إهذه الكائنات  استخدامالبيانات والتسجيل ومن عدم 
 
 في حدود موضوع البحث المطلوب. لا

ا بالنسبة للحالة الثانية وهو طرح المنتجات المشتقة من الكائنات المحورة جينيا في م  أ   

الكائنات  واستخدام حول ضوابط 311-11 من القانون رقم 51حيث نصت المادة  ،الأسواق

جراء إة الحصول مقدما على الترخيص بعد على ضرور  ،الذكر السالف 137وراثياالحية المعدلة 

 ال الاختبارات
 

والتأكد من تطابق  ،البيئة عدم وجود أخطار على الصحة العامة أوزمة للتأكد من لا

  الأوصاف الحقيقية مع المدونة في الطلب. 

يظهر نماذج تطبيق مبدأ الحيطة في مجال حماية المستهلك في القانون الجزائري من  

ها المشرع  قانون رقم من  11ة الماد حيث نص في  ،الجزائري خلال النصوص القانونية التي سن 

من  11بنص المادة الملغى  ،138لك وقمع الغشهالمتعلق بالقواعد العامة لحماية المست 81-01

كل "  على أن  ي بالأمن المهن الالتزامقمع الغش على المتعلق بحماية المستهلك و  06-01رقمقانون 

ن تتوفر على ضمانات قيد أ يجبأو خدمة مهما كانت طبيعتها  شيئا ماديا منتوج سواء كان

وبالتالي نجد عبارة كل المخاطر التي من  ،"ن تمس عسلامة المستهلك أشأنها  منكل المخاطر التي 

                                                           
135- loi n°92-654 du 13 juillet 1992٬ relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des 

organismes génétiquement، j.o n° 163٬ du 16 juillet 1992٬ modifies et modifiant. 
136  -Art 11 de la loi n° 92-654٠ 
137  -Art 15 du loi n° 92-654٠ 

 . رالغش، جقمع لقواعد العامة لحماية المستهلك و المتعلق با ،5181مؤرخ في فبراير  01-81قانون من  11المادة  -138

 .)ملغى( 5181ير افبر  18في  ، صادر 3عدد 
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لتي يشتبه إلحاقها ضررا اأو  شأنها أن تشمل كافة الأخطار سواء التي تم التأكد  علميا منها

المتعلق بحماية  06-01 رقم كما أورد الفصل الأول من الباب الرابع من قانون  ،بالمستهلك

كذلك نجده ينص و  ،مبدأ الحيطة "و  التحفظيةابير " التد  قمع الغش تحت عنوانالمستهلك و 

ه على139المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش  61-10 رقم في المرسوم التنفيذي
 
يمكن تطبيق " أن

صنف من الخدمات أو المنتجات التي أثارت فعلا شكوكا لدى أعوان  السحب المؤقت على

 ."اء الفحصالرقابة أثن

 1ادة نصت عليه الم حيث بالسلامة الالتزامالخاص وهو  الالتزامس المشرع هذا لقد كر  

يجب " كما يليالسالف الذكر  140المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 06-01 رقم من القانون 

والسهر إلزامية هذه المواد  حتراماوضع المواد الغذائية للاستهلاك  على كل متدخل في عملية

 خاص لتزامالاهذا  خلال هذا النص أن   يتضح من ،"أن لا تضر بصحة المستهلك  على

يعني توقع الأخطار  ،بالسلامة الالتزام المستهلكبالمنتوجات الغذائية وجاء فقط لضمان صحة 

ا بمنع وقوعها أو بالتقليل من إم   ،هذه الأخطار والتصرف حيالالتي يمكن أن يتعرض لها الدائن 

 آثارها.

 لا يمكن حصرهابسلامة المنتجات الغذائية كثيرة الأخطار المرتبطة  أما فيما يخص

 06-01رقم  قانون من  3فقرة  6هذا ما أشارت إليه المادة  ،والمشرع ذكرها على سبيل المثال

 على  141المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
 
غياب كلي أو وجود في  تالمنتوجاسلامة "ه أن

مستويات مقبولة و بدون خطر في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة  أو سموم طبيعية 

أو أية مادة أخرى إمكانية جعل المنتوج مضر بالصحة بصورة حادة أو مزمنة هذه المواد 

طئة خاالخطيرة يجب أن لا تكون موجودة في الأغذية ووجودها ما هو إلا نتيجة لممارسات 

المواد المضافة أو عسبب التلوث البيئي أو الميكروبي أو  ستخدامبايقوم المتدخل فيما يتعلق 

                                                           
في  صادر  ،1عدد ر  .ج الغش،قمع تعلق بمراقبة الجودة و الم ،5110فبراير  60في  ؤرخم 61-10رسوم تنفيذي رقم م-139

 .5110جانفي  65

 سابق. رجعملق بحماية المستهلك وقمع الغش، المتع ،06-01قانون رقم من  1المادة  -140 

 .06-01من قانون رقم  3فقرة  6المادة  -141 
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التغليف إلى المواد الغذائية مواد التعبئة و  انتقالاعل الغذاء مع مكونات العبوة أو نتيجة تف

 ."ايا المبيدات أو المضادات الحيوي أو أن تكون من بق

محلية كما يمكن أن  من طرف المشرع من الممكن أن تكون  هذه المواد الغذائية المذكورة

 فلا بد   ،حتى لا يعتدى على مبدأ حماية سلامة المستهلكلكن في كلتا الحالتين دة، تكون مستور 

من ممارسة الرقابة لتجنب الأخطار التي تهدد صحة المستهلك وسلامته بسبب عدم مطابقتها 

د عهي أبسط قواة يمكن أن تكون من جانب المنتج و قابهذه الر و والمشروعة، للمعايير المطلوبة 

 إما أن تكون من جانب أعوان قمع الغش.الوقاية التي يمكن أن يقوم بها و 

 ال الطبيالمج الحيطة في: تدخل مبدأ الثاني المطلب

ل جع التقدم السريع للعلوملمستمر الذي شهده المجال الطبي و التطور الكبير و ا إن  

ى هذا التقدمالمريض يضع ثقته بالطبيب، ولكن   واتساعالمخاطر  وزيادة ارتفاع لىإ صاحبهب أد 

 و  درجة وقوع الأخطار 
 
نظرا لجسامة و  ،بالمستفيدين من الخدمة الطبية حقةكثرة الأضرار اللا

هي ترتيب ات قانونية و أحيط هذا المجال بضمان قد ،صحتهسان و دد الإنالخطورة التي ته

  ،142المسؤولية
 
ذا المجال من مخاطر غير متوقعة ن يخلو هرغم هذه الضمانات فلا يمكن أه إلا أن

جسيمة قد يصعب إصلاحها فلا بد من توخي الحيطة قبل حدوثها أخطار و لتفادي أضرار و 

 .احتياطيةأخذ تدابير  باستباق

 ،كان من الطبيعي وجود خطأ يسبب ضرر يؤدي بالضرورة لقيام المسؤولية كذلك وإن 

 
 
مع عدم كفاية المعرفة العلمية  ،الطبي الخطأالصعوبة تكمن عند محاولة إثبات هذا  أن   إلا

لهذا جاء تبني مبدأ الحيطة في المسؤولية  ،وجود أخطار مجهولة واحتمالالتأكد عدم و 

والمسؤولية في مجال  ،(الفرع الأول )الطبية  الالتزاماتفتقام المسؤولية في مجال  ،143المدنية

 .(الثاني الفرع)المنتجات الطبية 

                                                           

تخصص  الماستر،مذكرة لنيل شهادة ، الطبيمسؤولية المستشفيات في مجال الخطأ ، ليلة بن شيخو  مريم باكري  -142 

 .55ص ، 1051 ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرةوالعلوم السياسية، كلية الحقوق  ،الشاملالقانون الخاص 

والدراسات مجلة البحوث ، الطبيةالمسؤولية  ،"في مجال الأخطار الصحية الاحتياطمبدأ  حتضان، "افكيري مال آ-143 

 ٠ 33-31ص  ص، 1051 ،5عدد ، 1جامعة البليدة  والسياسية، القانونية
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 الطبية لتزاماتالاالمسؤولية في مجال  :الفرع الأول 

تجعل الطبيب لى وجود مقومات محددة في مهنة الطب إتعود أهمية المسؤولية الطبية  

لا وهو نسان أ، فهو يتعامل مع أثمن الأشياء في الإكثر من غيره من المهنيينللهجوم أدائما عرضة 

ريض لتحقيق فالطبيب هو الشخص الذي لديه المهارة والخبرة في نظر الم ،الحياة والصحة

يب قد يكون في ذات و سلطان الشفاء التي قد يراها المريض في يد الطبفقوة الشفاء أ ،الشفاء

ثناء معالجة الطبيب ألمريض بأي خطأ يقع فيه ة لخسران حياة او معادلالوقت مساوية أ

 .144المريض

ن يبذل الطبيب يقوم على أساس أ ،ببذل عناية التزامالطبيب كقاعدة عامة هو  التزامو  

الأصول الطبي وتتفق مع  العلمية والتطور اليقظة والمطابقة للمعطيات  ،نحو مريضه العناية

 .145لى الشفاءإل الوصول بالمريض جالمستقرة في علم الطب من أ

عمال الفنية الطبية في مجال الأ  الالتزاماتبتحقيق نتيجة فيما يخص  الالتزامتوسع كما  

ا يدي مم  صبحت التقنيات فيها في متناول الأ حيث أ ،لى درجة معتبرةإ الاحتمالعنصر  تضاؤل ى أد  

م نقل الد  ، من هذه الأعمال نجد 146ثناء القيام بهاباء يلتزمون بتحقيق نتيجة معينة أجعل الأط

التحاليل  ،(ثالثا)الأدوات والأجهزة الطبية  استعمال ،(ثانيا)لتركيبات الصناعية ا ،(أولا)

 .(راععا)المخبرية 

 

 

                                                           

الندوة العلمية حول  وتطبيقاته،الطبي  أاعد المسؤولية من حيث تحديد الخطالطبي وقو  ، المفهومعجاجطلال  -144 

ان، د.س.نوزارة  الهاشمية،ردنية المملكة الأ  والمحاسبة،الطبي بين التشريع والمراقبة  أالخط    .1-1، ص صالعدل، عم 

 متوفرة على الموقع: 

. _d._tll_jj.docx-https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_ 60/01/1051م الاطلاع عليها بتاريخ ت. 

 
 .3مرجع نفسه، ص -145
 .661ص ،سابقمرجع  المهنيين،الحيطة ومسؤولية  أمبد ،نعيمة عمارة-146

https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
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 منقل الد   :أولا

الطبيب  التزام والقضاء أن  الفقه يرى  ،بسبب التقدم العلمي الكبير في مسائل نقل الدم 

ثار ضارة على وعليه أن يضمن عدم ترتيب أي آ ،بتحقيق نتيجة التزام هو المتخصص بنقل الدم

ومن جهة أخرى بالنسبة لمن ينقل  ،هذا من جهة 147عملية نقل الدم بالنسبة للمتبرعين بدمائهم

رة من كبي خطورة من صاحبتهما و م كبير م من تقدما وصل إليه نقل الد   اعتبار على م الد  

المقصود بتحقيق نتيجة ليس  التأكيد هنا أن   م، ويجبالد  الأعراض التي قد تنتقل عن طريق 

  ،الشفاء الذي يترتب على نقل الدم
 
ي مرض قد يسببه للمنقول عدم تلوث الدم بأ ما ضمانوإن

 .148إليه

الحالات مراض خاصة في د من المشاكل وتسبب الكثير من الأ م العديتثير عملية نقل الد   

د تنتقل من يدز قالكبد الوبائي والسل والإ  التهابفهناك أمراض مثل  ،م ملوثالتي يكون فيها الد  ا

م ن يكون الد  لذا يتعين أ ،مالذي سيتلقى هذا الد  لى الشخص المريض إالشخص المتبرع بالدم 

لى إالعدوى  لا تنتقلا من المرض لكي ن يكون سليما وخاليالمنقول للمريض مطابقا لفصيلته وأ

 .149المرض ى المتلقين الدم

 فإذا أخل   للمريض،لسليم م المناسب وامحله تقديم الد  دد و الطبيب هنا مح والتزام 

  ،مسؤوليته تقوم عن الضرر أو المرض الذي أصاب المريض هذا فإن   بالتزامهالطبيب 
 

 إذا أقام إلا

 . 150ما أصاب المريض كان لسبب أجنبي لا يد له فيه الدليل بأن  

 

 

                                                           
 .661ص ،سابقمرجع  المهنيين،الحيطة ومسؤولية  أمبد ،نعيمة عمارة -147

متطلبات درجة  ستكمالاأطروحة  مقارنة(،دراسة للطبيب، )لمدنية المسؤولية ا ،عسافوائل تيسير محمد  -148

 .11ص ،1008 فلسطين، الوطنية،جامعة النجاح  العليا،كلية الدراسات  القانون،الماجستير في 
 .18-17ص صسابق، مرجع  ،عجاجطلال   -149
 .18مرجع نفسه، ص -150
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 : التركيبات الصناعيةثانيا

الإنسان الذي فقد أحد أعضاء جسمه بأعضاء  استفادةى التقدم العلمي إلى إمكان أد    

لو بقدر بعض وظائف الأعضاء ، وتؤدي له و صناعية لتزيل عيب الشكل الذي نتج عن فقدها

 .151الأطراف الصناعيةسنان والطبيعية كالأ 

 فيما يخص الأولى ناحيتين:تثار المسؤولية الطبية في تركيب الأعضاء الصناعية من  

سلامة العضو الصناعي  الثانية فيما يخص اأم   ،مع حالة المريض واتفاقهفعالية العضو الصناعي 

هي التي و  ،ب ببذل عنايةالطبي التزامالأولى ذات طبيعة طبية حيث يكون بحيث تعد  وجودته

 فعاليتتعلق بمدى 
 
مع حالته  ،تهيئته على الوجه الملائمزم للمريض و ة العضو الصناعي اللا

ا الثانية فتتعلق بالجانب التقني يلتزم فيها أم   ،الضعف الذي يعاني منها لتعويضه عن حالة

 .152دقتههي ضمان سلامة الجهاز و نتيجة و  الطبيب بتحقيق

، وثانيهما فنيأولهما طبي  ،انبينتركيب الطبيب للأسنان الصناعية ينطوي على ج إن   

سنان ضع الأ وو  اختبار في  الجهود واليقظةببذل عناية، ويتمثل ببذل  التزام الطبي هو  فالتزامه

بتحقيق نتيجة  التزامالطبيب فيه  فالتزاما الجانب الفني م  مع حالة المريض، أ وتهيئتها لتتلاءم

نان الأس ةن تؤدي وظيفبحيث يمكن معها أ ،وصافالأ سنان الصناعية بالشكل وقوامها تقويم الأ 

عتبر أو سببت للمريض ألما كبيرا الوظائف المرجوة منها أسنان ؤدي هذه الأ الطبيعية، فإذا لم ت

  ،ةتقوم المسؤوليو  بالتزامهالطبيب مخلا 
 
بين ثبات السبب الأجنبي بينه و أنه يستطيع دفعها بإ إلا

 .153التنفيذ

 والأجهزة الطبيةالأدوات  ستعمالا: ثالثا

عن الأضرار الناتجة عن بضمان السلامة  الالتزامالفقه الحديث يطبق صبح القضاء و أ 

  المستعملة، ذلكالأجهزة الأدوات و
 
هذا أجهزة سليمة و  باستعمال التزامه يقع على الطبيب لأن

                                                           

 .66ص ، سابقمرجع  ،عجاجطلال  -151 
 .517ص، 1001المدنية للطبيب، )دراسة مقارنة(، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  المسؤولية ،عجاجطلال  -152

 .11-16ص ص سابق،مرجع  عساف،وائل تيسير محمد  -153
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، الجهازلوكان بسبب خلل في صنع ة حتى و فلا يعفى الطبيب من المسؤولي نتيجة،بتحقيق  التزام

الأجهزة الطبية  استخدامالقضاء نحو التوسيع من أحكام المسؤولية نظرا لزيادة  اتجهكما 

واضح في نطاق ثره اللعامة للمسؤولية المدنية كان له أفي القواعد ا الاتجاههذا مخاطرها و و 

 .154ملموس في العلاج الطبيالمسؤولية الطبية نتيجة لتدخل آلة بشكل واضح و 

القضاء الفرنس ي مسؤولية الطبيب عن الحروق التي قد تصيب المريض بسبب  أقر   قدف 

 
 
ب  لم يرتكب أي تقصير في الطبي رغم أن   ،ثناء العمليةهب الخارجي من المشرط الكهربائي أالل

بسبب خلل في الجهاز  للأشعةبعد الوفاة الناتجة عن زيادة التعرض  المشرط، كذلك استخدام

 الناجم عن الشرارة المتطاير في جهاز التقديم الانفجار اة الناتجة عن المنظم و يسأل عن الوف

، وتمتد هذه و نسيان قطن في بطن المريض بعد إجراء عملية ماكذلك كسر الحقنة بالعضلات أ

ضرار التي تصيب المريض نتيجة سقوطه من فوق منضدة الفحص بسبب المسؤولية لتشمل أ

صاحب المستشفى بالتعويض بمناسبة سقوط لطبيب و فاجئ و قد ألزم القضاء اهبوطها الم

 .155المريض

 التحاليل المخبريةراععا: 

في هذه  الاحتمالأصبح عنصر  ى التطور العلمي في مجال التحاليل المخبرية إلى أن  أد    

محددة تماما ما لم النتيجة تكون واضحة و  فإن   ،مالتحاليل معدوما ففي مجال تحليل الد  

 التزامالطبيب القائم بالتحليل هو  التزامعتبر فين الشخص الذي قام بالتحليل، يحدث إهمال م

يعفى المريض من إثبات خطأ الطبيب الذي أجرى التحليل و  من ثمة يفترضو  ،بتحقيق نتيجة

 حيث  هذا الخطأ
 
ه كلما كان عمل الطبيب يتحدد بأعمال المختبر التي لا تتضمن في حالة أن

هذا العمل يجب أن يقوم  فإن   ،صدفة المعلومات الثابتة أية مر عند هكذا يكون الأ بنتيجته و ّ 

يكون أكيدا عندما يمارس  ( (+RHو العمل الثابت علميا  أن تعيين الفئة أ ن  أم إذ تحليل الد  

                                                           

 .516ص سابق،مرجع  المدنية للطبيب، المسؤولية ،عجاجطلال  -154 
 .11ص سابق،مرجع  ،عسافوائل تيسير محمد  -155
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صل لحل تو ن ييجب ألعمل يخضع لقواعد أكيدة وثابتة و هذا ا لأن   ،التحليل بصورة صحيحة

 .156صحيح

 المسؤولية في مجال سلامة المنتجات الطبية: الفرع الثاني

تجميلية أو لأغراض المنتجات التي تتعلق بالإنسان سواء لغايات الطبية  نتجاتيقصد بالم 

يتصل من ة الطبية وكل ما جهز الأ دوية والعقاقير والأ  ،منتوجات طبية الصحة البدنية، وتعتبر 

العينات المختبرات ومعامل الأبحاث العلمية و تفاعلات التي تتم في فضلا عن ال لاتأدوات وآ

 .157لفعالة التي تستخدم في هذا الصددالعناصر او  الاختبار الطبية التي تأخذ بغرض 

العلاج لا ينبغي أن يتجاوز الحدود التي تفرضها قواعد الحيطة إذ يقع  اختيار حرية  إن   

 اتجاهى لا تقوم مسؤوليته حت   على المريض لا يشكل خطراف الدواء و وصب التزامالطبيب على 

الحذر في حالة و  اليقظةخذ وأ الالتزاميه كذلك بالنسبة للصيدلي الذي يوجب عل ،(أولا) المريض

كد من دقة نوع الدواء أو من حيث التحقق من بيانات الوصفة من ذلك بالتأو  تقديمه الدواء

 .(ثانيا) حيث مطابقتها لختم الطبيب

 الطبيب بوصف الدواء لتزاما: أولا

ولكن يحصل في  ،الطبيب عادة الدواء للمريض في وصفة ليصرفها من الصيدلييوصف 

بالتالي عليه أن يحقق العيادات أحيانا أن يقوم بتقديم هذا الدواء،  و المستشفيات الخاصة و 

المطلوب والمقدار  استعمالهاث يجب عليه أن يبين كيفية حي ،دوية غير ضارةنتيجة و أن يقدم أ

 إذا سببت الأدوية التي يتناولها المريض أضرارا له فإن  ، و تتوفر فيها الصفات المطلوبةخذه منها و أ

ل في عدم يتمثالمريض سلامة ب التزاملطبيب لذلك يقع على عاتق الطبيب ذلك يزيد مسؤولية ا

لى تحقيق الغاية خصائصها إها لا تؤدي بحكم طبيعتها و أو أن   ،منح المريض أدوية ضارة أو فاسدة

 ملزم باعتبارهخلال ويسأل عن هذا الإ عام ببذل عناية ال التزامهإلى المقصودة منها بالإضافة 

                                                           
    سابق، ص ص، مرجع الطبي وتطبيقاته الخطأالمفهوم الطبي وقواعد المسؤولية من حيث تحديد ، طلال عجاج -156

11-16. 

 .666ص سابق، عمرجالمهنيين، بدأ الحيطة ومسؤولية م ،عمارة نعيمة -157
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ثر إيجابي بحكم ن يصف الدواء الذي له أ، فالمفترض أجنبيبتحقيق نتيجة ما لم يثبت السبب الأ 

 .158اختصاصه

ن بشرط أ ،العلاج التي يراها مناسبة طريقة اختيار في  الطبيب حر   ن  ألى إتجدر الإشارة 

 .159يكون العلاج مبنيا على أسس علمية صحيحة تفاديا لقيام المسؤولية

 الصيدلي بتنفيذ الوصفة لتزاماثانيا: 

  ،الصيدلي لا يجوز له أن يقوم بصرف الأدوية للمرض ى من المعلوم أن  
 
بناءا على وصفة  إلا

لذلك  ،بعض الأدوية التي لا تشكل خطرا على حياة الإنسان باستثناءرخص طبية من طبيب م

كذلك أن ، و فالصيدلي ملزم بالتقيد بالوصفة الطبية وعليه أن يتأكد من وجود ختم للطبيب

قة مع هل هي متوافمن البيانات الواردة في الوصفة و عليه أن يتأكد الطبيب ظاهر، و  اسميكون 

الصيدلي بتسليم المريض أدوية مطابقة لما هو مذكور في كذلك يلتزم الفنية والعلمية و  الأصول 

  .160الوصفة تماما دون تغيير فيها

لتي تستورد له من دوية ادوية أحيانا على مجرد بيع الأ يقتصر دور الصيدلي الذي يبيع الأ 

س ي الأسا المبدأ ن  إذ أ مسؤوليته،ولكن هذا لا يمنع من إقامة  ،و المستودعاتمصانع الأدوية أ

عليه يتحمل الصيدلي المسؤولية المدنية عن تقوم عليه المسؤولية هو أن تكون شخصية و الذي 

واء مراقبة الوصفة الطبية بدقة فيتعين عليه أثناء بيع الد ،أخطاء ارتكبلدواء إذا تصريف ا

، بالإضافة إلى النصح للاستهلاكوبطريقة موضوعية وفنية وتقديم الدواء الذي يكون صالح 

كما يتعين عليه كذلك تركيب  ،الفائدة المرجوة من الدواء يحصل المريض على التوجيه حتىو 

                                                           
 .16ص سابق،مرجع  ،عسافوائل تيسير محمد  -158
 .71سابق، ص، مرجع وتطبيقاتهالطبي  أاعد المسؤولية من حيث تحديد الخطالمفهوم الطبي وقو ، عجاجطلال  -159

 ستكمالا اقدمت هذه الرسالة  ،(مقارنةدراسة تحليلية ) للصيدلي،المسؤولية المدنية  ،سعدعمر خضر يونس  -160 

 .517ص ،1051 غزة، الأزهر،جامعة  الحقوق،كلية  الخاص،لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون 
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للأصول  للأخطاء مراعاةتفاديا منه  ،على الوصفة المقدمة له بالارتكاز المستحضرات الدوائية 

 . 161ذلك بفحص مقتني الدواءالفنية والعلمية للمهنة ويمنع عليه ممارسة مهنة الطب و 

هذه الأدوية التي تباع من الناحية العملية التحقق من سلامة الصيدلي يستطيع  كما 

لا يضمن الصيدلي أو الصانع و  ،و عدم صلاحيتهاا علم بفسادها أيعتبر شريكا للصانع إذللجمهور و 

عن خطأ الصيدلي الذي ل صاحب الصيدلية مدى نجاحها في العلاج، وقد يسأو  بفعالية الأدوية

  تىتابعا له ح باعتبارهيعمل لديه 
 
وعليه  اختارهه لو لم يكن صاحب الصيدلية فنيا إذ أن

 .162رقابته

يمكن للصيدلي الامتناع عن تصريف الدواء متى تبين أن  هناك عيبا في الدواء، فيحق 

للصيدلي أن يرفض بيع الدواء إذا كان فاسدا أو مشكوك في مدى صلاحيته للاستعمال، ولا تقوم 

مسؤولية الصيدلي كذلك إذا لم يستجيب لطلبات المشتري متى كانت هذه الطلبات غير اعتيادية 

عن الحاجة وخاصة تلك الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية كما لو طلب من بحيث تفوق 

 .163الصيدلي بيع عشر علب من الأقراص أو الحبوب أو غير ذلك من الأدوية

                                                           

صص قانون خت الماجستير،لنيل شهادة  مذكرة الدواء،مسؤولية الصيدلي عن تصريف  ،بوخاري  أمينمصطفى  -161 

 .16ص ،1053 تلمسان، بلقايد،جامعة أبي بكر  طبي،

 والشرعيةمجلة العلوم القانونية  ،"الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنس ي لتزاماطبيعة " ،العطراقناجية  -162

 .101ص ،1051 ،السابعالعدد  الزاوية،جامعة  ،الحقوق  كلية

عباس علي محمد الحسيني، مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة  -163 

 .508.ص5111 د.ب.ن، والتوزيع،للنشر 
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كريس في مختلف المنظومات د له تج  يتبين من خلال هذه الدراسة أنّ مبدأ الحيطة و    

همية والدور الذ  يلببه هذا المبدأ في تعبي  مماية لبئةة سليمة ل ة للدول، وذلك نظرا لالقانوني

براز فبالية مبدأ ضمن خطوات تشريبية مستهدفة بها إ عملت مختلف هذه الدول للإنسان، بحيث 

بيقية لتحقيق فباليته من النامية التط على تدعيم هذا الأخير بتدابير امتياطية وامترازيةالحيطة، 

 لى جانب قانون البيئي الجزائر .خصوصا، وهذا ما نجد له استجابة في ظ  قانون بارنيي العرنس ي، إ

توقف على مدى سعي الحيطة ي مقيقة فبالية تكريس مبدأ نّ الجدير بالذكر، بأ لكن  

ماطته بسياج قانوني متين، يجسد فباليته من النامية القانونية التي تبكس المشرع المدني إلى إ

 بظلالها على النامية التطبيقية.

 

ه مع الواقع   
ّ
 إالحيطة، فسائ  التي يثيرها مبدأ الدراسة لمختلف الم انتهاءأن

ّ
ه يمكن ن

 :مجموعة من النتائج استخلاص

هكشعت الدراسة،   
ّ
الرغم من تزايد عدد الاتعاقيات الدولية التي تنص على مبدأ ب أن

 إ ،الحيطة
ّ
ذا إف ،أخرى وفقا للصياغة الممنومة لهلى إ اتعاقيةمن  القانونية له تختلفالقيمة  أنّ  لا

 نّ إة الدول، فهتجبله ينتج آثار قانونية في مواجة دديمنحه صياغة واضحة ومح كان الببض

خلعها رغبة المتباهدين ص عليه في صياغة فضعاضة غير ماسمة تخعي يتبمد النّ الببض الآخر 

 بتبهدات محددة. الالتزامفي عدم 

خلية من بينها القانون مبدأ الحيطة تم تكريسه في القوانين الدا أنّ  ،الدراسةبيّنت   

المتبلق  03-30 رقم بموجب القانون مجال مماية البئةة  صرامة في ص عليهالنّ ذ تم إ ،الجزائر  

في العص  الأول من الباب  30-30 رقم وكذا القانون  ،طار التنمية المستدامةإفي بحماية البئةة 

 الرابع تحت عنوان التدابير التحعظية ومبدأ الحيطة.

 نّ ، بحيث نجد أمبدأ الحيطة قد تبددت معاهيمه ، أنّ اتضح من خلال هذه الدراسة  

 إلا يطالب الدول فهو ، عمال المبدأ في كثير من الأميانإعلى عدم  الببض منها جاء ضيقا يترتب
ّ
 لا

كون فباليتها والتكنولوجية أو مينما ت قتصاديةالا، التي تكون في مقدرتها الامتياطيةالتدابير  باتخاذ
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مبدأ  نّ إفآثاره وتحقيق أهدافه بصعة مؤكدة،  والآخر واسع يسمح له بإنتاج تعوق بكثير تكلعتها،

 .التي تضمن عدم وقوع الأضرار اطيةمتيالا  التدابير باتخاذالحيطة يطالب الدول 

ولا القانون مبدأ الحيطة من المبادئ الحديثة التي لم يجمع العقه أنّ  ،الدراسةت اتضح  

  بدلي  أنّ  جماع على طبيبته القانونية،ال  د له، ب  لم يتممومّ  على تبريف
ّ
ه تحلي  المبدأ يوحي بأن

التنمية  ة منها مبدأالمبادئ البامّ فةة لى إينتمي و لى فةة القواعد ذات المضمون غير المحدد إينتمي 

 . وهو ما يجبله لا يوفي بشروط القاعدة القانونية ،المستدامة

م الأثر مث  دراسة تقييتتمم تطبيقه،  آلياتمبدأ الحيطة يقوم على أنّ  ،كشعت الدراسة  

ثبات الذ  يبد من المبادئ ال عبئ انقلابوأيضا  ،خاصالتي تندرج ضمن نظام قانوني  البيئي

 ة للقانون.البامّ 

ميث وسع من  ،على قواعد المسؤولية المدنيةمبدأ الحيطة  تأثير ،هذه الدراسة بيّنت  

 إو  ،ذ لا يجب أن تقتصر على تغطية الأضرار السابقةإالأضرار القابلة للتبويض معهوم 
ّ
ما يجب أن ن

ن يؤثر وبشك  كبير في أ استطاع ثبات الضرر، كماإلغاء الأخطار المستقبلية من دون إتبم  على 

 وامتياطاتإجراءات  جديدة على شك  التزاماتأصبح يعرض ميث  ،نظام المسؤولية المدنية

 .من محترف وطبئبخاصة على عاتق المهنيين 

تكريس لضمان نا وجوب إعطاء مجموعة من الاقترامات ا على ما سبق دراسته، تبين لبناء    

 يلي: فيما تشريبات، بحيث تتمث  هذه الاقتراماتالحيطة في مختلف ال مبدأ

لعطائه نوعا من  صياغة دقيقة وبصورة آمرةفي نص قانوني بضرورة صياغة مبدأ الحيطة  وجوب−

 .الالزام في تطبيقه

والبيئية وفي شتى  الاقتصاديةالأخرى في سياستها  المبادئلى جانب إالأخذ بمبدأ الحيطة وتعبيله  −

الجزائر  المحتملة خاصة وأنّ ة شاملة ضد الأخطار المتوقبة أو لى وقايإ، للوصول التخصصات

 تبتبر دولة نعطية.
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نعاذ مبدأ الحيطة في التشريبات واللوائح التنظيمية إالبم  على تضمين آليات مبذا لو تم −

 .تئب جزاءات وغرامات عند مخالعتهاوالسهر على دعم تطبيقها بتر 

 البم  على أو  الحيطة، تطبيق مبدأ التوسع في −
ّ
المشروعات يؤثر مث  هذا التوسع على إقامة  لا

ميث ينبغي إقامة توازن بين متطلبات هذه  ،الاقتصاديةلى المساهمة في تحقيق التنمية إالهادفة 

 الأخيرة ومقتضيات مماية الصحة والتغذية.

ضمن القواعد البامة لحماية المستهلك وكذا القوانين الأخرى المهتمة دراج قاعدة آمرة إ نقترح −

 مث  قانون مماية الصحة وترقيتها وقانون مماية الصحة الحيوانية والنباتية. ،بأمن المنتوجات

الأخطار البلمية المبقدة التي  الاعتبارالتشديد على المحترف، بأن يأخذ ببين ب وأخيرا نوص ي−

 .اوالتي يجب على المستهلك البلم به أصبحت تشكلها ببض المنتجات
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 .6192، 6سطيف  جامعة محمد لمين دباغين،

مذكرة من أجل الحصول على شهادة  مبدأ الحيطة في المجال البيئي، ،عبد العزيز خالد −3

 .6192، 9الجزائرجامعة ،كلية الحقوق  العمران،ع قانون البيئة و فر  الماجستير في القانون،

قدمت هذه الرسالة  ،(دراسة مقارنة) المسؤولية المدنية للصيدلي ،عمر خضر يونس سعد −4

جامعة  كلية الحقوق، استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص،

 .6194،ةالأزهر، غز 

لقانون يل شهادة الماجستير في امذكرة لن الحيطة في القانون الدولي للبيئة، ،فريدة تكارلي −5 

 .6112 ،9جامعةالجزائر كلية الحقوق، والعلاقات الدولية،الدولي 

مذكرة لنيل  لبيئة كآلية لحماية البيئة،على اإجراء دراسة مدى التأثير  ،فوزي بن موهوب −6

كلية  تخصص القانون العام للأعمال، الخاص،فرع القانون  شهادة الماجستير في القانون،

 .6196بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم السياسية،الحقوق و 

ات الخطأ الطبي في مجال المسؤولية ثير مبدأ الحيطة في توزيع عبئ إثبتأ ،فوضيل بن معروف −7

جامعة  السياسية،العلوم كلية الحقوق و  تخصص مسؤولية المهنيين، مذكرة ماجستير، المدنية،

  .6196تلمسان، أبو بكر بلقايد،

مذكرة لنيل شهادة الماجستير اعات المسلحة، حماية البيئة الطبيعية أثناء النز  ،فيصل لنوار −8

 .6116، 9جامعة الجزائر كلية الحقوق،  العلاقات الدولية،فرع القانون الدولي و  في الحقوق،
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مذكرة لنيل  خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، مبدأ الحيطة للوقاية من ،محمد لعمري  −9

 .6192تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، شهادة الماجستير في القانون الإداري المهني،

ليات الدولية والقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بين الآ ،مراد سليماني −11

رع القانون، تخصص ف على شهادة الماجستير في القانون،من أجل الحصول  مذكرةالجزائري 

 جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  حكومة،هيئات عمومية و 

 .6192بجاية،

لنيل شهادة  كرةؤولية الصيدلي عن تصريف الدواء، مذمس ،مصطفى أمين بوخاري  −11

 .6192تلمسان، بلقايد،جامعة أبي بكر  الماجستير، تخصص قانون طبي،

 استكمال أطروحة ،(مقارنةدراسة ) المدنية للطبيب المسؤولية ،عسافتيسير محمد  وائل −12

 جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، متطلبات درجة الماجستير في القانون،

 .6112فلسطين،

ّالماستر مذكرات −ت

القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ، مبدأ الحيطة في عبد الله بن براكني −1

القانون العام، تخصص النظام القانوني لحماية البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .6192جامعة الطاهر مولاي، سعيدة،

 قدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، مذكرة مزهية شادي −2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ،صص قانون أعمالتخ

6192. 

الطبي، مذكرة لنيل مسؤولية المستشفيات في مجال الخطأ  ،ليلة بن شيخو  مريم باكري  −3

القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  الماستر تخصصشهادة 

 .6192 بجاية   الرحمان ميرة
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ّالمقالات −3

مجلة  ،المسؤولية الطبية الاحتياط في مجال الأخطار الصحية"،أمال فكيري، "احتضان مبدأ  −1

 .22-22ص ص، 6192، 9عدد، 6جامعة البليدةوالدراسات القانونية والسياسية، البحوث 

مجلة الباحث ، "حماية البيئة على ضوء مبدأ الحيطة"، الطيب ولد عمر-بوسماحة الشيخ −2

، 6192للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، العدد الخامس، 

 .991-916ص ص

)دراسة مقارنة(، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  ، "الالتزام بالتتبع"حاج بن علي محمد −3

، ص 6192، 92الشلف، العدد  ، جامعةوالإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية

 .961-991ص

   عايدة مصطفاوي، "تكريس مبدأ التنمية المستدامة في الحماية القانونية للبيئة في الجزائر" −4

        92العدد  ،6، جامعة البليدة العلوم السياسيةدفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق و 

 .121-129، ص ص6192

الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنس ي"، مجلة العلوم  التزام، "طبيعة ناجية العطراق −5

 .691-912، ص ص6192، العدد السابعلقانونية والشرعية، كلية الحقوق، جامعة الزاوية، ا

نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة"، دفاتر  الاتجاه، "نعيمة عمارة −6

ص  ،6191العدد التاسع،  ، جامعة بشار،الحقوق والعلوم السياسية، كلية السياسة والقانون 

 .911-922ص
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 المدخلات −4

 وتطبيقاته،الطبي  أالطبي وقواعد المسؤولية من حيث تحديد الخط ، المفهومعجاج طلال −1

الهاشمية، ردنية المملكة الأ  والمحاسبة،الطبي بين التشريع والمراقبة  أالندوة العلمية حول الخط

 : الموقععلى  ةمتوفر  ،العدل، عمّان، د.س.نوزارة 

-_https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdnتم الاطلاع عليها بتاريخ 6191/12/11.

_d._tll_jj.docx 

ّالنصوص التشريعية −5

ّالاتفاقيات الدولية −أ

 اتفاقيةإلى  الانضمام، والمتضمن 9116سبتمبر سنة  61مؤرخ في  124-16رئاس ي رقم  مرسوم −1

 62، صادر في 21عدد  ، ج.ر 9122مارس سنة  66نا يوم فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة في فيي

 .9116سبتمبر 

إلى بروتوكول  الانضماموالمتضمن  ،9116سبتمبر  61مؤرخ في  122-16رئاس ي رقم مرسوم −2

 21عدد  (، ج.ر9111نيو سنة يو  61و 62وإلى تعديلاته )لندن 9122سبتمبر  92مونريال يوم 

 .9116 سبتمبر 62صادر في 

الأمم  اتفاقية، يتضمن المصادقة عل 9111أبريل 91مؤرخ في  11-11مرسوم رئاس ي رقم   −3

الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم  دة الإطارية بشأن التغير المناخيالمتح

 .9111أبريل  69في  ، صادر 64، ج.ر عدد 9116مايو  1في  المتحدة

 الاتفاقية، يتضمن المصادقة على 9112يونيو سنة  2مؤرخ في  921-12مرسوم رئاس ي رقم −4

، صادر 16عدد  ج.ر ،9116يونيو سنة  2بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 

 .9112 يونيو 94في 

ّالنصوص القانونية −ب

، صادر في 21عدد  ، يتضمن القانون المدني، ج.ر 9122 سبتمبر 61مؤرخ في  22-22أمر رقم  −1

 ل ومتمم.، معدّ 9122سبتمبر  11

https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
https://carjj.org/sites/default/files/wrq_ml_lrdn_-_d._tll_jj.docx
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 الغش اعد العامة لحماية المستهلك وقمعالمتعلق بالقو ، 9121ؤرخ في فبراير م 16-21قانون  −2

 .)ملغى(9121ير افبر  62في  ، صادر 2عدد  رج.

 

، صادر 26ر عدد ٠جبالتهيئة والتعمير،  ق، يتعل9111ديسمبر  9مؤرخ في  61-11قانون رقم  −3

 ، معدل ومتمم.9111ديسمبر  16في 

إطار التنمية المستدامة    في ، يتعلق بحماية البيئة 6111يوليو  91مؤرخ في  91-11قانون رقم  −4

 .6111يوليو  61، صادر في 41عدد ج.ر 

عدد  حماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر ، يتعلق ب6111فبراير  62مؤرخ في  11-11قم  قانون ر −5

 6111مارس  12، صادر في 92

ّالنصوص التنظيمية −ت

الغش، تعلق بمراقبة الجودة وقمع ، م9111فبراير  11في  مؤرخ 11-11رقم رسوم تنفيذي م −1

 .9111جانفي  19في  صادر  ،2عدد  ج.ر

، يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات 6112مايو  91مؤرخ في  942-12مرسوم تنفيذي رقم  −2

 .6112مايو  66، صادر في 14عدد  وجز التأثير على البيئة، ج.ر المصادقة على دراسات وم

 ، يحدد شروط الموافقة على دراسة6112أكتوبر  92مؤرخ في  196-12مرسوم تنفيذي رقم  −3

 .6112أكتوبر 12 صادر في ،22عدد  ج.ر المحروقات،التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال 

ّ:الوثائق− 6 

 متوفر على الموقع: ،9126 مؤتمر ستوكهولم لحماية البيئة البشرية −1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27enviro

nnement_de_Stockholm    16/14/6191 بتاريخ عليه الاطلاعتم. 

 متوفر على الموقع:  ،9126الميثاق الدولي حول البيئة  −2

 http://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/1982_Charte_Mondiale_Nature_JO.pdf   الاطلاعتم 

 .12/12/6191بتاريخ  عليه

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm
http://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/1982_Charte_Mondiale_Nature_JO.pdf
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حول تدابير الوقاية  9122هو بروتوكول صادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة  تقرير برانتلاند −3

 غاز الكلوفلوريد الكربون، متوفر على الموقع: انبعاثاتضد 

-developpement-https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee

durable/files/5/rapport_brundtland.pdf   12/12/6191عليه بتاريخ  الاطلاعتم. 

 ، متوفر على الموقع:9116لسنة  ريودي جانيرو حول البيئة والتنميةإعلان  −4

AR.pdf-https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I) 

 .19/14/6191 بتاريخ عليه الاطلاعتم 

 

    9114، الموقع عليها سنة العالمية التدابير الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة اتفاق −5

 على الموقع: متوفر 

eg.com/Ar/media/media/images/Agreements/A825.pdf-http://www.twobrothers   تم

   .11/12/6191عليه بتاريخ  الاطلاع

 على الموقع:  ةمتوفر  الأطلس ي، معاهدة باريس المتعلقة بحماية الوسط البحري  −6

nature.fr/article3.php?id=96-w.conservation   11/12/6191بتاريخ  اعليه الاطلاعتم. 

 على الموقع: ة، متوفر البحري  لجنة أسلو المنشأة المتعلقة بوقاية التلوث −7

https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Convention_OSPAR_PDF.pdf  الاطلاعتم 

 .99/12/6191بتاريخ  اعليه

 على الموقع: ة، متوفر المدى تلوث الهواء بعيد اتفاقية −8

content/FR/TXT/?uri=celex:21979A1113(01)-lex.europa.eu/legal-https://eur   تم

 .16/14/6191 بتاريخ اعليه الاطلاع

 على الموقع: ة، متوفر أزمة مرض جنون البقر −9

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AC%D9%86%

D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1    اعليه الاطلاعتم 

 .12/12/6191بتاريخ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
http://www.twobrothers-eg.com/Ar/media/media/images/Agreements/A825.pdf
http://www.twobrothers-eg.com/Ar/media/media/images/Agreements/A825.pdf
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=96
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=96
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Convention_OSPAR_PDF.pdf
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/Convention_OSPAR_PDF.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21979A1113(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21979A1113(01)
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1
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ّغة الفرنسيةباللالمراجع  ثانيا:

 −1 Ouvrages 

1−KOURILSKY Philipe٬ Du bon usage du principe de précaution٬ Edition Odile Jacob 

paris، 2002. 

2−N.de SADELEER٬ Les principes de pollueur-payeur٬ de prévention et de précaution 

essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit et de 

l’environnement٬ Bruylant ٬ Bruxelles٬ universités-francophone٬ 1999.  

−2 Mémoire 

−1 ZYLBERMAN Patrick٬ Le principe de précaution، mémoire EHESP (école de haute 

étude de santé publique)  ٬  module interprofessionnel de santé publique 6191٬ 

Disponible sur le site: 

https://ecitydoc.com/download/le-principe-de-precaution-service-

documentation_pdf#  consulté le 20/05/2019. 

 

−3 Articles 

 −1 OLIVIER Godard٬ «Le principe de précaution n’est pas un catastrophisme ٬ « centre 

national de la recherche scientifique٬école polytechnique٬ 2006 .Disponible sur le site  :  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00243045/document  consulté le 
20/05/2019. 

 −2 P-MARTIN-BIDOU٬ «Le principe de précaution en droit international de 

l’environnement»  ٬  RGDIP٬ n°3 ٬ 1999٬ pp 631-666. 

−4 Textes juridiques 

 −1 loi n°92-654 du 13 juillet 1992٬ relative au contrôle de l’utilisation et de la 

dissémination des organismes génétiquement٬ j.o n°163٬ du 16 juillet 1992٬ modifies 

et modifiant. 

https://ecitydoc.com/download/le-principe-de-precaution-service-documentation_pdf
https://ecitydoc.com/download/le-principe-de-precaution-service-documentation_pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00243045/document
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 −2 loi n° 95-101 du 2 février 1995٬ relative au renforcement de la protection de 

l’environnement٬ j.o n°29 du 03 février 1995. 
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 الصفحة العنوان 

        20     قائمة لأهم المختصرات

                             20                                                                                                                                               مقدمة

 20     ماهية مبدأ الحيطة ꞉الفصل الأول 

      02     نشأة مبدأ الحيطة ꞉المبحث الأول 

 00     في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية يطةمبدأ الحتطور  ꞉المطلب الأول 

      00     التطور القانوني لمبدأ الحيطة ꞉الفرع الأول 

    00     2991قبل ما مرحلة  ꞉أولا

 00     مؤتمر ستوكهولم لحماية البيئة البشرية.0

 01     تلوث الهواء بعيد المدى اتفاقية. 0

 01     فيينا لحماية طبقة الأوزون  اتفاقية. 1

  00     2991بعد  ما مرحلة ꞉ثانيا 

   01     إتفاقية الإطار للتغير المناخي.0

   01      للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الإطار اتفاقية .0

  01     : تكريس مبدأ الحيطة في التشريعات الوطنيةالفرع الثاني

  01     مبدأ الحيطة في التشريع الفرنس ي ꞉أولا

  01     مبدأ الحيطة في التشريع الأمريكي ꞉ ثانيا

 01     مبدأ الحيطة في التشريع الجزائري  ꞉ثالثا 

 01     مفهوم مبدأ الحيطة وعلاقته ببعض المفاهيم الأخرى  ꞉المطلب الثاني

 01     مفهوم مبدأ الحيطة ꞉الفرع الأول 

 00     المفهوم العرفي لمبدأ الحيطة ꞉أولا

 00     المفهوم الفقهي لمبدأ الحيطةثانيا: 

 00     المفهوم القانوني لمبدأ الحيطة ثالثا:

 00     علاقة مبدأ الحيطة ببعض المبادئ الأخرى  ꞉الفرع الثاني
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 00     علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ الوقاية ꞉أولا

 00    علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ الملوث الدافع ꞉ثانيا

  01    علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ التنمية المستدامة ꞉ثالثا

 00    علاقة مبدأ الحيطة بحقوق الأجيال القادمة ꞉رابعا

 00    علاقة مبدأ الحيطة بمبدأ الاعلام ꞉خامسا

 01    : شروط تطبيق مبدأ الحيطة وآليات تنفيذهالمبحث الثاني

 01    : شروط تطبيق مبدأ الحيطةالمطلب الأول 

 01    : عدم وجود اليقين العلمي الفرع الأول 

  01     الأخطار المحتملة :الفرع الثاني

  00     : تكييف الضرر الفرع الثالث

 00     : آليات تطبيق مبدأ الحيطةالمطلب الثاني

 12     : دراسة مدى التأثير على البيئة الفرع الأول 

 12     تعريف دراسة مدى التأثير على البيئة  أولا:

 10     التكريس الدولي والوطني لدراسة مدى التأثير على البيئة ثانيا:

 10     . على المستوى الدولي0

 10     على المستوى الوطني .0

 10     : انقلاب عبئ الإثباتالفرع الثاني

  10     : تعريف انقلاب عبئ الإثباتأولا

 11     التكريس الدولي والوطني لانقلاب عبئ الإثبات ثانيا:

 11     . على المستوى الدولي0

  11     . على المستوى الوطني0

 10     على قواعد المسؤولية المدنيةوتأثيره مبدأ الحيطة  :الفصل الثاني

 02     موضوعي للمسؤولية المدنية : بروز توجهالمبحث الأول 

 02     طار المسؤولية الخطئيةإ: تطبيق مبدأ الحيطة في المطلب الأول 

: مبدأ الحيطة عامل مجدد لمفهوم الخطأ في مجال المسؤولية الفرع الأول 

 المدنية للمهني المحترف
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 00     : افتراض عيب المنتوجأولا

 00     الالتزام بالإعلام : أثر مبدأ الحيطة علىثانيا

 00     : التقدير الموسع للخطأ بالنسبة للمهني الطبيبالفرع الثاني

 01     : مبدأ الحيطة يوسع من افتراض الخطأ المثبتأولا

 01     افتراض الخطأ في عدوى المستشفيات .0

 01     افتراض الخطأ في الأبحاث الطبية .0

 01     : تحمل الطبيب عبئ اثبات الالتزام بالإعلام ثانيا

 01     : تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية الموضوعيةالمطلب الثاني

 01     : المسؤولية الموضوعية للمحترف بناء على مبدأ الحيطةالفرع الأول 

 01     : التفسير الضيق لمفهوم مخاطر النموأولا

   00     الحيطة على الالتزام بالمتابعة : تأثير مبدأثانيا

     00     : المسؤولية الطبية الموضوعية بناء على مبدأ الحيطةالفرع الثاني

 12     : الالتزام بالسلامة في مجال عدوى المستشفيات أولا

  12     : المسؤولية الطبية في حالة المنتجات الطبية المعيبةثانيا

 10     نماذج تدخل مبدأ الحيطة في قواعد المسؤولية المدنية: المبحث الثاني

 10     : تدخل مبدأ الحيطة في مجال الصحة العامّة والتغذيةالمطلب الأول 

 11     : أزمة مرض جنون البقرالفرع الأول 

حوم الهرمونيةالفرع الثاني
ّ
 10     : أزمة الل

    11     : الأغذية المحورة وراثياالفرع الثالث

 11     : تدخل مبدأ الحيطة في المجال الطبيالمطلب الثاني

 10     : المسؤولية في مجال الالتزامات الطبيةالفرع الأول 

 10     : نقل الدّمأولا

 12     : التركيبات الصناعيةثانيا

 10     : استعمال الأدوات والأجهزة الطبيةثالثا

 10     : التحاليل المخبريةارابع

 10     : المسؤولية في مجال سلامة المنتجات الطبيةالفرع الثاني
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 11     : التزام الطبيب بوصف الدواءأولا

 11     : التزام الصيدلي بتنفيذ الوصفةثانيا

 11     خاتمة

     10     قائمة المراجع

  10     الفهرس

 



 ملخص المذكرة

المبدأ الخامس عشر من إعلان ريودي  في 2991مرة في عام  الحيطة لأول مبدأ تمت صياغة   

ا لقدراتها" ،البيئة لحمايةجانيرو 
ً
 .يجب أن تطبق الدول التدابير الوقائية على نطاق واسع وفق

لا يكون العلمي الكامل  وغياب اليقين فيه،ضرر جسيم أو لا رجعة  وقوععندما يكون هناك خطر 

  " سبب لتأجيل اعتماد تدابير فعالة لمنع التدهور البيئيك

  عدم التوصل لتعريف دقيق عالميا،و  مفهوم مبدأ الحيطةرغم غموض  
 
 ه يمكن صياغتهإلا أن

 وأ خطارأ يشكل نأ يمكن ما منتوج وأ ما نشاط ن  أ اعتقاد هناك يكون  عندما يتخذ تدبير هو كما يلي:

 يؤخذ من التدبير هذا تدهورهما، لىإ وتؤدي والانسان البيئة على تؤثر قد فيها رجعة جسيمة لا ضرارأ

 وأ النشاط بين سببية علاقة لوجود قاطع دليل الى الحاجة دون  من منع المنتوجأو  النشاط وقف جلأ

 عنها. خطار المترتبةوال  المنتوج

 تبنته كما المواثيق،و  والمعاهدات الاتفاقيات خلال من ووطنيا ذلك دوليا المبدأ هذا اعتماد تم

 .المستهلك حماية مجالفي كذا و  الطبي المجال البيئة، مجال في الوطنية القوانين

 غياب اليقين العلمي. –لا رجعة فيها  –: وقوع ضرر جسيم الكلمات المفتاحية

Résumé : 

          Le principe de précaution a été exprimé pour la première fois en l’an 1992 dans le 

principe 15 de déclaration de rio de janeiro : " Pour protéger l’environnement, des mesures 

de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En 

cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique 

absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 

effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement". 

         Malgré l ambiguïté de la  notion du principe de précaution, et l’absence d’une définition 

universel précise du principe  , il pourrait être rédigé comme suit : Une mesure est-elle prise 

lorsqu'il y a une conviction qu'une activité ou un produit pouvant constituer un risque ou des 

dommages graves irréversibles peuvent affecter l'environnement et les humains et entraîner 

leur dégradation, cette mesure est prise pour arrêter l'activité ou empêcher le produit sans qu'il 

soit nécessaire de prouver de manière définitive son existence Lien de causalité entre l'activité 

ou le produit et les dangers qui en résultent . 

         Ce principe a été adopté aux niveaux international et national par le biais de 

conventions, de traités et de chartes, tels qu'adoptés par les lois nationales dans les domaines 

de l'environnement, du domaine médical et de la protection de consommateur. 

    Les mots clé  :  dommage grave – irréversible- l’absence de certitude scientifique. 


